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الجامعة الاسلامية في لبنان غير مسؤولة 


عن الآراء والواردة في هذا البحث 


إهداء 


الى الذين لا تزال نفوسهم بريئة من دنس الطائفية 
والمناطقية والمذهبية... 
الى كل مؤمن بلبنان العدالة والكرامة الانسانية 


أهدي ثمرة هذا البحث 


المقدمة: 


القاعدة الأساسية في النظام البرلماني تقضي بأن يكلف رئيس الدولة زعيم الأكثرية في 
البرلمن: أو أحد زعمائه؛ بعد قيامه باستشارة ممثلي الكتل في البرلمان تشكيل الحكومة؛ وذلك 
لكي يقع اختياره في النهاية على من تكون الاستشارات في أغلبيتهاء قد دلت عليه؛ ليرأس الوزارة 
المنوي تأليفها. 

وفي هذا الاختيار لا يكون دور رئيس الدولة دوراً حاسماً بسبب اضطراره إلى التقيد 
برأي الأكثرية السائدة في البرلمان» حتى أن هذا الدور قد أصبح متلاشياً في بعض البرلمانيات 
الحديثة؛ كالبرلمانية البريطانية في الوقت الحاضر(". 

أما في لبنان وبالرغم من أن المادة 07 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 
0 نصت على أن 'رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم...' إلا 
أن العرف الدستوريء جرى على أن يسمّي رئيس الجمهورية إحدى الشخصيات السنية ويكلفها 
تشكيل الوزارة وذلك قبل تسمية الوزراء. 

التعديل الدستوري الصادر في ١140/4/1١‏ قن عرف الاستشارات النيابية» إذ نصت 
الفقرة الثانية من المادة * المعدلة على أن 'يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف 
بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها". 

القد أحدث هذا التعديل تغييراً جذرياً في الحياة السياسية اللبنانية. فبينما كان رئيس 
الجمهورية في ظل المادة 57 القديمة يختار رئيس الحكومة وفقاً لاعتبارات شخصية وعوامل 
صداقة أو سهولة في العلاقة» أصبح ملزماً بأصول جديدة للتعيين. فهناك استشارات نيابية ملزمة 
يطلع رسمياً عليها رئيس المجلس النيابي» ويكلف بموجبها بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
شخصية سنية سمتها الأكثرية النيابية تتليف الحكومة. 

فصلاحية تسمية رئيس مجلس الوزراء انتقلت عملياً من رئيس الجمهورية إلى مجلس 
النواب. 

إنه تبديل عميق وبلغ الأهمية في الحياة السياسية اللبنانية» إذ أنها قلبت النظام 
الدستوري اللبناني رأساً على عقبء بحيث يمكن اعتبارها كامتداد للمادة ١1‏ من الدستور التي 


)١(‏ د. ادمون رباط 'الوسيط في القانون الدستوري اللبناني' دار العلم للملايين: الطبعة الأولى ١1917١‏ ص 
للا 


أصبحت القاعدة الثابتة في النظام اللبناني الجديدء لأنها تنص على أن "تناط السلطة الإجرائية 
بمجلس الوزراءء وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور7". 

لقد كانت فكرة الاستشارات النيابية المازمة لاختيار رئيس الحكومة؛ الحل المقبول لدى 
المجتمعين في مدينة الطائف للخروج بمعادلة متوازنة بين المنادين بانتخاب رئيس للحكومة 
مباشرة من النواب» وبين الاستمرار في نهج السلطة الاستنسابية السابقة لرئيس الجمهورية في 
اختيار رئيس الحكومة المكلف. وهكذا جرى إيلاء الأكثرية البرلمانية اختيار شخص رئيس 
الحكومة. وحفظ في نفس الوقت حق رئيس الجمهورية في التسمية ببيان التكليف؛ ومن ثم 
بإصدار المرسوم المطلوب في التكليف بالتوقيع عليه بانفراد دون إغفال وجوب إشراك رئيس 
مجلس النواب في تطور هذه المسألة والتداول معه في شأنها. وكان هذا منطقياً في نظام ما 
زال يعمل بالمحاصصة الطائفية على مستوى بناء السلطة السياسية والتوازن بين مكوناتها 
وحيث بوسع رئيس الحكومة أن يتجنب احتمال أن يصبح رهينة في يد المجلس النيابي وتحديداً 
في يد رئيسه بعد أن كان رهينة في يد رئيس الجمهورية الذي أمسى حكماً بين السلطات 
ومرجعية مؤهلة 'لاستفتاء' النواب والنزول عند رأي أكثريتهم؛ خصوصاً وأن هذه الأكثرية 
هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة بمنح الثقة للحكومة أو حجبها عنها(". 

الإشكالية التي تطرح هنا هي: هل أن الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس 
الجمهورية ملزمة بإجرائها أم أيضاً بنتائجها؟ واستطراداً ما هو دور كل من رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس النواب والنواب في الاستشارات في ظل تباين في تفسير النصوص الدستورية 
من قبل المراجع السياسية والذي كان له تداعياته على مستوى الفقه الدستوري الذي انقسم 
حول الموضوع؟ وهل أن ظاهرة الاستشارات النيابية هي الطريقة الفضلى لاختيار رئيس 
الحكومة في ظل النصوص الدستورية الحالية المنظمة لصلاحيات رئيسي الجمهورية 
والحكومة والتي أنتجت ما يسمى بالثنائية التنفيذية المتساوية بحكم النص والواقع السياسي 
اللبناني؟ 

سنعطي الإجابة على هذه التساؤلات من خلال معالجتنا الاستشارات النيابية لاختيار 
رئيس الحكومة في لبنان مقارنة مع فرنساء ومن خلال التعرف على كيفية اختيار الوزير 
الأول في بريطانياء باعتبار أن هذه الأخيرة مهد النظام البرلماني. 

وسنميز في رسالتنا بين مرحلتين مرت فيهما الاستشارات النيابية وهما: 





)١(‏ بشارة منسى 'الدستور اللبناني: أحكامه وتفسيرها - الدراسات والوثائق المتعلقة به" دون دار نشرء 
0 صن س8 
(1) د. أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي والدستوري اللبناني' دار الفكر العربيء 


بيروت: 73607 ص 2.154 





أولاً: مرحلة ما قبل التعديلات الدستورية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطنيء وهي 
المعروفة بالجمهورية الأولى. 

ثانياً: مرحلة ما بعد التعديل الدستوري الصادر في 1140/4/1١‏ المتعارف على 
تسميتها بالجمهورية الثانية. 


القسم الأول: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة قبل 
التعديل الدستوري ١95٠‏ 

نصت المادة 57 من دستور ١175‏ على أن 'رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي 

إن نص المادة المذكورة يدل على أن للرئيس وحده أن يعين الوزراء جميعاً قبل أن 
يخئار رئيس الحكومة. وبعد تعيين الوزراء يسمي منهم رئيساً. فتعيين الوزراء حسب النص 
يسبق تعيين رئيس الوزراء!". 

إلا أن 'العرف الدستوري' تجاوز هذا النصء وجرت العادة على أن يكلف رئيس 
الجمهورية إحدى الشخصيات الإسلامية السنية لتأليف الحكومة؛ بعد أن يجري مشاورات مع 
النواب لاستمزاجهم في الشخص الذي يرشحونه لتولي هذه المسؤولية!©. 

وكذلك فرضت خصوصيات المجتمع اللبناني» أن يلعب رئيس مجلس النواب دوراً في 
الحياة السياسية اللبنانية» بحيث اعتبر المستشار الأول لرئيس الجمهورية قبيل تكليف رئب 
الحكومة. 

من هنا يتبين لنا أن الأطراف المعنية بإختيار رئيس الحكومة؛ بالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية اثنان: النواب ورئيسهم. 

ولذلك سنبحث في (فصل أول) عن دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة» 
وفي (فصل ثان) عن دور السلطة التشريعية في هذا الاختيار. 


)١(‏ عبده عويدات "النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم' منشورات عويدات؛ دون تاريخ»ء ص 
522 


(1) أول رئيس وزراء سني هو خير الدين الأحدب؛ فقد تولى رئاسة الوزراء لأول مرة علم 1475: في عهد 
الرئيس اميل اده وأصبح منذ ذلك الوقت رئيس الحكومة سنيا. وقد كرست صيغة ١1417‏ هذه القاعدة. 
نقلا عن د. عصام سليمان 'الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان': دار العلم للملايين؛ طاء 20551١‏ 
الهامش ص 184. 








الفصل الأول: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة قبل 
التعديل الدستوري الصادر في ١99٠/9/5١‏ 
خص الدستور اللبنائي رئيس الجمهورية قبل التعديل الدستوري الصادر في 
0 بسلطات دستورية وسياسية واسعة في ما يتعلق باختيار رئيس الحكومة. 
وسندرس في هذا الفصل دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة من 
ناحيتين: اختياره حسب النص والعرف؛ ومن ثم حسب الممارسة الفعلية. 


الفقرة الأولى: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب النص 
الدستوري والعرف 
حصرت المادة *5 من الدستور قبل تعديلها بموجب القانون الدستوري الصادر في 
0 ؛ صلاحية اختيار رئيس الحكومة بيد رئيس الجمهورية. 
إلا أن الممارسة الفعلية في اختيار رئيس الحكومة» خرجت عن إطار النصوص 
الدستورية؛ بحيث أصبح رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة تبعاً للعرف الدستوري. 
سنتناول في هذه الفقرة دراسة دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة 


النص لنتناول بعدها دراسة دوره حسب العرف. 





النبذة الأولى: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب النص الدستوري 
يملك رئيس الجمهورية من الوجهة الدستورية؛ حق تعيين رئيس الوزراء؛ فقد ورد في 
المادة 57 السابقة ما يلي: 'رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم...". 
وهذا النص لا يحدد أي شروط لاختيار رئيس الوزراء ولا لإقالته» ولا يمنحه أي 
وضع مميز داخل السلطة الإجرائية. 
فرئيس الوزراء ليس سوى وزير كسائر الوزراء يعين مثلهم وفي المرسوم نفسه فهو 
الأول بينهم "وعمدم عاص وبصساعم“' (0, 


)١(‏ د. عصام سليمان 'الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان" دار العلم للملايين» الطبعة الأولى؛ :1551١‏ ص 
م 








أما في بريطانياء فقد كان الملك (أو الملكة)» قبل ظهور الثنائية الحز 
بأن يكلف لتأليف الوزارة؛ زعيم الحزب الظافرء إذ أن العرف كان يقر له بأن يختار بين كبار 
رجاله؛ من يراه مناسباً لظروف الحكم ومرغوباً في الوقت ذاته من حزبه أما بعد ظهور 
الثنائية الحزبية» فقد أصبح الملك ملزماًء عرف بأن يدعو إلى تأليف الوزارة زعيم الحزب 
الفائز في الانتخابات. 2 





مملئدء0 2 عمتماتيهزهحم تعدم بل تعلدع1 ع1 لناعد ,عمعماع8ظ-علصوءر0 مر" 
()."عوتستص معتسعط عتم عل 8 
إن دور الملكة في بريطانيا يقتصر على تكليف الوزير الأول دون اختياره إذ أن 
اختياره لا يرجع في الحقيقة والواقع إلى الملك؛ بل إلى الشعب الذي أعطى الأغلبية المطلقة 
لحزب العمال أو المحافظين27. 
عدم أكامدء 5هم 00م كتقتم 6تلتتصمم أي 11 - عاكتصتصر معتصعمط ع1" 
عناعناومتة؟ تدم ناك تعلمع! عل عن معمعتوكل انعم عم تععلاع بأملاء مق يعمتعع 


عدم أكتمكء اوع عماكتمتم معتسعمط ع1 عدو ععتل 3 امعزعم تبن عه ,كممتاءععاة وعل. 


,"تيدم دعل صمتاتوهمميم عاد وسعاعملة 165 


فنظريأء ينتخب الناخب الإنكليزي مرشحاً من دائرته. أما في الواقع» وعن طريق 
الثنائية الحزبية» وعن طريق التنظيم والانضباط الحزبي» وبفضل اضطرار الملك إلى تكريس 
الإرادة الشعبية: ينتخب الناخب في آن معاء نائباً ورئيساً للحكومة. 
من بأتدد عل ده ,عمعتوعل تصن 3 عصسدنزم1 بل مسعاععاة'1 ,عترمغطا م" 
عدمكتعمةملط دسل ععتدتل6تمعاصة'! عدم بانه؟ مع] .ممتامتعفممععك د فصقل عدلتلصةء 


عا ننه ممتفوتاطه'! عل ع يندم عصدئل ,عمتامككتل 12 عل عممععطمة"]1 6ع 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أنه كان على الوزير الأول أن يكون عضوا في مجلس العموم؛ إلا أن القانون الصادر 
في شهر تموز 1971 يجيز ضمن شروط معينة لأحد اللوردات أن يصبح رئيسا للحكومة شرط أن يتنازل 
عن لقبه ويتنخب ناتبا في مجلس العموم. وهذا ما حدث فعلا بالنسبة للورد هيوم الذي تنازل عن لقبه 
ليصبح رئيسا للوزراء في تشرين الأول ١477‏ وليحمل لقب 1ه" (نقلا عن د. إسماعيل الغزال؛ 'الدساتير 
والمؤسسات السياسية" مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت: 1117: ص777. 

©5؟ "أعصممناستاكممء غتموط" ععممع]” اعطعنلا8 ع ممصدة] كتعممظ مسمعلسظ عععرمعء6 (0) 
.م .للط.6مآ ,ممتاتلن. 

(؟) د. حسين عثمان محمد عثمان» “النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية” الدار الجامعية ١1151‏ 
ص 555؛ زهدي يكن 'القانون الدستوري والنظم السياسية” دار يكن للنشر :١147‏ ص 79”. 
بلمؤكة]! ,ممكتاتل6 *؟ "أعصممنا صتاكمم اأمعل اء وعسوتانامم كممتاستاكمآ" أعاعدط عمعلط (4) 

0000 





باعنمةاكتصتد معع لاله سكل عمغتصقم هله بتعمتمام 'ل علانامتا ع5 عباوتقسمصر 
هنا ,كزه10 12 3 اناما الدلمك #تعاععلة'1 ,دم عاسهة'ل بععتهاتمزهم عاممامد 


('.")معسعمع شامع عل لع سنا عتمعص كسام ك بعاسام6ل. 


فالوزير الأول أصبحء وبشكل نهائيء الشخص الذي تختاره أغلبية الهيئة الناخبة. 
عدم عتعامء عصدمسعم 12 ,ع ختاتمقعل مع بأي عاكتمتدد معتسعمم ع1“ 


!”ع لوممععاة دومع نلك ته زقصر 


إن المادة *5 السابقة من الدستور اللبناني لا مثيل لها في القوانين الدستورية 
اللجمهورية الثالثة الفرنسية. ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية في فرنسا هو الذي كان يعين 
الوزراء؛ وكان له حق إقالتهم؛ لأن من يملك حق التعيين يملك حق الإقالة» ما لم يكن ثمة نص 

وكان هذا الحق بالتعيين والإقالة مستمداً من الأحكام السابقة لدستور ١875‏ فالمادة 
4 مثلاً من دستور الجمهورية الثانية (18544) تنص على أن أرئيس الجمهورية يعين 
الوزراء ويقيلهم”27. 

والحقيقة أن المادة 57 السابقة الذكرء مأخوذة من الدستور المصري لعام 23577 إذ 
انصت المادة 44 منه على أن "الملك يعين الوزراء ويقيلهم...' والمستوحى بدوره من الدستور 
البلجيكي لعام ١8١؛‏ حيث نصت المادة 55 على أن "الملك يعين ويقيل الوزراء". هذه 
الأنظمة البرلمانية تصنف بأنها تنتمي إلى النظام البرلماني الأورلياني» نسبة إلى الملك لويس 
- فيليب أورليان الذي اعتلى عرش فرنسا عام1870 وأسس نظاماً برلمانياً ذا صلاحيات 
واسعة لرئيس الدولة تبعاً للقول بأن 'العرش ليس كرسياً فارغاً” هنا 5م 4و5'6 عمقها مآ“ 


"عل لتمعاسةة. 9 


ممنائلة ١5‏ “عع سوتانادم كممتانااتاكمذ اء أعمممتاناتتكمم زمر“ أعسوء61© ممع (0) 
م١٠٠3‏ وتموط معتاعععطع ا مملل1 
4 .م ,لزطا () 
(؟) د. أنور الخطيب 'المجموعة الدستورية" القسم الثاني؛ دستور لبنان؛ الجزء الثانيء السلطات العامة 
الطبعة الأولى ١٠151ء‏ ص 705-1.8, 
(؛) د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته” دار النهار للنشرء بيروت؛ الطبعة الأولى؛ شباط 
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أما في ظل دستور الجمهورية الخامسة» فإن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول 
ويضع حداً لوظائفه بناء على تقديم هذا الأخير استقالة الحكومة؛ وفقاً للفقرة الأولى من المادة 
الثامنة من دستور .١95/‏ 

اعم 11 ,عماوتسمتحم معتصععم ع1 عصددمم عدوناطسم16 2[ عل امعلزو6هم ع1" 

نال ممةوكتسعل هآ[ عل أع-تباءه عدم ممتافامء65م 18 عاك كممتاعمم؟ وعد 3 مق 


0 


'الع تع مع الامع 


إن رئيس الجمهورية في فرنسا هو الذي يسمي الوزير الأول في كل الحالات» لأن 
الأمر يتعلق بسلطة دستورية. 
كمهل ععاكتمتم معتصععط ع1 عصحدمم عبوتاطسمةغ8 12 عل غمعلزومهم ع1" 


.'""أعصصمةت6تاقصم عتمئانامم ميئل اتعد'ل لأاناوكتنام دععمهاكممعيك يع[ دعاناما 


نلاحظ من نص المادة 4 أن دستور ١158‏ لم يستخدم اصطلاح رئيس مجلس 
الوزراء (خلافاً للجمهوريات السابقة) وإنما جاء باصطلاح جديد هو الوزير الأولء وأصبح 
اختيار هذا الأخير يصدر عن إرادة رئيس الجمهورية وحده دون أن يكون للجمعية الوطنية 
دخل في هذا الاختيار (كما كان في الجمهورية الرابعة الفرنسية). 
بل لعج بل عتم ع1 ,كمعن ضقامة كعناوتاطنامفظ م1 ععاحه عساميه كك" 
غمعلتوكمم عنام صمم اء عماكتمتد ممتسعمم كتمصممكوفل 6اعممة بامعسعص حرمو 
ة بنماظ"! عل تع نل 6اصمامد هل عل علغمممم ,وعماكتمتص دعل اتعخصم تلك 


,!""'ع16طدمعويخ'! عل علاع عل ممتساعت :"1 


وقد أكد الجنرال ديغول في مؤتمر صحفي عقده في "١‏ كانون الثاني عام ١474‏ أن 
رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزير الأول؛ وهو الذي يملك حق تغييره» سواء لأنه أنجز 
المهمة التي عهد إليه بتنفيذهاء أو لأنه لم يعد موضع ثقة. 
عل 6الناعةة هآ 2 تسن ...عاكتصتصر ععتصعمم ع1 )لولم تناو بتمعلتوقمم ع“ 


ان رعد66 ندا آذ'نان عطعقا 12 عتامسرمععة علانامعا ع5 عبان عمعدم ألمد ,تععصمط عل 


دمتتلة ©؟ "معد وتاتامم كمم سناكم اك أعمممتامستاكصم اتمرط“ كسوعه1 تسعط ممعل (0) 
بق .م .مك١‏ تمللقط 

للد "عموتاطم4؟ “لا ها عل اعممه انكمم اأممل مآ" لأمرحما عععممع0 تماتصسط () 

47 بم 48ؤا ولو 

"عناوناطنام 6 عسغتسومك هل » ععمى حاط ععتسهاط ا 15 بم باك ,م0 .اعسوعنت ممع 0 
6١‏ .م ١50/4,‏ بععمم؟ عل وعمتماتم جتمن وعوعموم 


غلم عمناعمقالن عكقطم عصنل غناك دع عتكتعومم عمن عمل مع'د عللتيء؟؟ لانو اع 


.''”كناام اتهاكنامرممة "1 عم اتابن عععهم 


ا عل ؛معلتكمم ع1 عدم تكلم لبعد ايع اتعكدم ناك أمعلتوكمم مك" 


0 


'عنان نم16 





وإذا كان رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين الوزير الأول وفقا للفقرة الأولى من المادة 
الثامنة» إلا أن دستور ١154‏ قيد سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة لإعفاء الوزير الأول من 
منصبه: إذ يتعين أن يتم ذلك الإعفاء بناء على تقديمه لاستقالته إلى الرئيس. (م8-فقرة أ). 
عل عتمصمم عل عدم غمعتفل عم عدوتاطسمفه هل عل امعلتوكمم عك“ 
عصناذة 6ئ[ أي معتميعل عء عل تتدمعل ع1 عناوكتنام عناكتصتدم معتسعمم ع1 تعنوملكم 


,”عم تمهماه؟ ممتممتصمعل. 


وقد أكد الرئيس ميتران ذلك بقوله: 'إن الوزير الأول الذي يضع موضع التطبيق 
سياسة الأكثرية البرلمانية» لا يمكن أن يُعزل إلا منها”. كما أنه حتى ولو استفاد الوزير الأول 
من ثقة الأكثرية البرلمانية إلا أنه لا يستطيع الاستغناء عن ثقة رئيس الجمهورية الذي سما 
فقد أجبر الرئيس ميتران (ميشال روكار) على الاستقالة في ١5‏ أيار 2155١‏ و (اديث 
كريسون) في ١‏ نيسان 15917. 
ع1 ,"7عماكتصتم معتسصعمط ع1 عتعنومتثت عتمكامم اتلتمل امعلنومرط ع[" 


أنان ,عتاكتسمتدم معتطسعمط ع]" تخخة ١‏ كتقدم / عا لمممكم لمممعنتل8 أمعلتوكمم 


عتان اناعم عم بعتتمامعصعائدم عاأترمزقده 2[ عل عبوتانامم 12[ عنكناع مع أعصر 
لذ بامعلدعمع0© .(135 .مره كم يخخة ١‏ يتمحسهط) ."علاء عدم عن 6سومكم 


ع5 اتدعتدد عم 1ذ ,ععتةامعمعاهدم عاأترمزهد 12 عل ععممقمدم 12 عل عع تعمعط 


م1305 عفدم ..ناط "7 ععممرظ دا عم امع ننج" عموععد8 ع2 وتعممظ (0) 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم الديغولي نتج عن هيمنة رئيس الدولة الديغولي على الجمعية الوطنية» 
بحيث أنه كان هو زعيم الأكثرية النيابية ويافتقي: في هذه الحالة ليس من الضروري أن يتوقف عند رأي 
البرلمان. أما في حالة المساكنة فالأمر مختلف تماماء إن من حيث تسمية الوزير الأول أو من حيث تغييره 
حيث يفقد رئيس الجمهورية هذه الصلاحية التي مارسها الديغوليون لغاية العام 191/4 
لله "عتوتاضم4ه عد ها عل اعمدمتستاعمم نأمل عا" :للمسسمة ععورمعه أستصسط () 
بلعمممتاتاكمم غتمرط" ميته عمعزط بجمعد عصغم عا كممل ك 5١‏ .م مككل كلوط 
1ل هلاه وم ١583‏ بعالك عتم8 .11 با ,"لتالدمم لأميل اك عع كملوم 
غلم" نععونة؟ متنامآ كمعد عصغص عا عممل ك ١55‏ م .اك .م0 6نوعها لدط ممعة (5) 
.542 بم باك بره أعنوعة0 ممعت اك مككيم 3٠٠٠.‏ وقد عملتدط .لم “5 "أعمممت اتا تاكممء 














تنن عنوتاطنسم86 12 عل غمعلزو6مم نل ععمققصمء 15 عل كسام صمم معدقوم 
أو ١3488‏ عل عتامدم ذة فناوناهمم عمتدامعدمعاعدم عصتععم بل عمسكتتلدسل ع1 تعقصصمم 
ممتاذعنان عنا اتدعنددد عم لآبن عمصللقة غهات'! عل لع عا أو عسغم بعلم عم 8 
عاته زقط 13 عل ععمقكممء 12 2 تنا عماكتصمتحم متعتعمط من “تعبومنك” عل تنا نمم 


أمعلزوممم ع1 عسن كدمتاتلممء وعه كمهل ادع" يعلقدمنهم عقاطدسعدعم! عل 


ذ لكممعمظ1 اعطعتاا عاكتمتس معتصسعئط ع1 مملسصتصناممء ‏ لصدمعمنمة 


عتاكتمتدم ععتصعءط ع1 ميععنتااه 11 عصصمء ١5937,‏ تهدم ١٠5‏ ع1 بتعصممتدمتصن6ل. 
:"30 لتحه ؟ عا معمممتسعتصعلة ممددعك تمر 


فعلى الرغم من أن نص المادة 8 لا يجيز لرئيس الجمهورية أن يعزل الوزير الأول»ء 
إلا أن التطبيق العملي يؤكد عكس ذلكء فعندما تتطابق الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية» 
يصعب على الوزير الأولء أن يرفض طلب رئيس الجمهورية بتقديم استقالته» لأن الأغلبية 
البرلمانية تدعم الرئيس. في هذه الحالة يقدم الوزير الأول استقالته بناء على طلب رئيس 
الجمهورية. الحالة الوحيدة التي قدم فيها الوزير الأول استقالته بإرادته هي استقالة جاك 
شيراك سنة ١175‏ إيان رئاسة جيسكار ديستان. 





ععتمامعمع ادم عاتره زهم ه[ اء علاء نامعل زوممم غاترهزهم 12 عدسوكرها وغ" 

علممسعل عمناة عاكتوقت عل عاكتصتم معتمععم دنه عاك لقتل ادع لأ بنمعلعمامء. 
عنادم امع دمعاعهم ع1 عاد عع ترنامحة ”5 ناعم عم لذعق بدمتوكتصسفل عل علاع مدعل عقوم 
ع1 أامعتاناه5ة ععتمامعدمع دم غاتره زقم 13 عنوكتيام أمعلتذكمم ينه ععاكزلومم 
دمتندعهت5 عل عأمكيامم ميكل عتاطقة عمدمل اوع'5 عنوتاميم هآ بامعلتوكمم 
نال علسمدمعل هآ ة ممتكعتصفل دد عأمعوممم عامتمتد معتسعمم عآ .عا[اعتامعل سكم 


مكل عمتقغمماه؟ ممتووتصعل عل كقء انعد ع1 .عدوتاطنسمفه 12 عل غمعلتكميم 


.ا عل ععمعل وهم 12[ كندهى 5/اة لمع ,عمعتحا .11 عل تساعه ايع عماكتصتصم معتصسعم 


,!"””عسمتماد1 ”ل 


مغ لسعم "وعد وتاتامم عممتاساتاكمذ اء أعمممتان انكمم غتمرط" ومعاءم] عمسك () 
٠-5‏ ق5 مم ١550,‏ كتتدط بععائط ,ممتاتف6 
5 1-ه8 1 بوم نأك بره بكناوعهة لط ممع () 


ومن الأمثلة على الاستقالات التي قدمت بناء على طلب رئيس الجمهورية: استقالة 
جورج بومبيدو عام 1154 خلال عهد الجنرال ديغول؛ واستقالة جاك شابان دلماس في تموز 
عام ١377‏ أثناء ولاية جورج بومبيدو (وكان دلماس قد صرح في 4 ؟ أيار ١977‏ أن 'رئيس 
الجمهورية الذي يتوقف عليه وحده اختيار رئيس الحكومة؛ يستطيع أن يضع حداً لوظائف هذا 
الأخير في كل لحظة. فرئيس حكومة على هذا الطراز لا يمكنه البقاء لحظة في منصبه ضد 
رغبة رئيس الجمهورية". ولهذا نراه يقول في كتاب استقالته 'الاستقالة كانت بناء لطلب رئيس 
الجمهورية7. واستقالة بيار موروا عام ١485‏ خلال عهد فرنسوا ميتران» واستقالة ميشال 
روكار عام ١14١‏ واديث كريسون عام ١147‏ في عهد الرئيس فرنسوا ميتران!". 

يرى (9©هاءع.آ 12006©) أن حلول لوران فابيوس بدلاً من بيار موروا في ١0‏ 
تموز 1984.ء دلّت على أن الاستقالة كانت بناء لاتفاق مشترك بين موروا ورئيس الجمهورية. 

فقد جاء في رسالة موروا إلى ميتران "أعتبر مثلكم أن اللحظة حانت لتغيير الحكومة". 

وكان قد جاء في رسالة ميتران إلى موروا "كما اتفقنا في مباحثاتنا السابقة» إن تطور 
الوضع السياسي يستدعي تشكيل حكومة جديدة'. 
عتقتمم بقتائطة*1 المعتسهآ عندم لإمسمل8 عمعلط عل امعدععه [امصع ع1" 


عل ممتعسعتد06 12 عبن عناوعمد 12[ عتمم ١544,‏ غعللتسز ١1‏ ع1 بعماكتصت معتصمعمط 


عاك تنطا عتاصء لبمععة مسصصمء منئل بقاعيسمز عه بعاتة؟ اوعد زمسدل8 عمعتط 
أن لسممع 8 .*1 3 لإمسد]8ة .2 عل عناعا هآ .عدوتاطسم186 هآ عل امعلتدممم 
عع صقطء عل نامعل؟ ادع اعتمم ع1 عنان ,كنامل؟ عصرم ,عحصتاوع'ل" بع16اءعطن! تكصتة 
."اصع سعد جامع ع1 

تعاتة أكمتة ادع 'زمسدلاة .32 لصدتمرع))ن81 ."1 عل علاء6 

كأصعء56 5م20 عل 5كتامء ناه 5ناداء001 502012025 لع كتنامم عصتحرم0)" 
اصفمعامتقدم عااعممة عنونتامم ممتندهئد هآ عل ممتاسامنت'! ,ومعتاعممع 


.1584(7 .انمز ١5‏ بعفممل8 عآ) "أمعسعمع لتنامع ندع كنامه نئل ممتتقصصم1 


(1) د. إسماعيل الغزال "الدساتير والمؤسسات السياسية" مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت 1445 
صن 25174-077 

554 .م١٠١٠‏ وتموط #مللدط ممتنتلت ؟؟ ”اعصدمناسةتاكممف )أموط"* بمءمحهة1 كنسسما (0) 

564 بم باك .مه رومععاعمآ عفسمك 0 


وتجدر الإشارة إلى أنه في مرحلة التعايش بين رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية 
(عدم تطابق الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية)» لا يملك رئيس الجمهورية أي وسيلة لعزل 
الوزير الأول. أما خارج فترات التعايشء فإن رئيس الجمهورية يستطيع ممارسة هذا الحق. 
هنا عتتادء ممتهاتطقطمى عل وعوغطامملاط 5ع[ حصفل ,تفصع معز8" 
أمعلزو6مم ع1 ,عقدمممه ايع تنط تسن ععتة)معدعاعدم عاتره قد عصن اء أمعلتدممم 
('"عماوتمتص معتسعمم عا تعدومتكم عل معلزمم ماعيح'ل عدممكتل عم 
عنان عاطتوومم المع غات اند ندم عاعععتلما مملئدءمت66 عل عالباعمة؟ عناء0" 


قالمه تفص هل اء ععتممعصعاعةم قاتروزقس هل عم ععمعلكمام ه1 عدم 





ؤغتا كتهم «ممنبطتاكمه0© 12 كصهل عأتعكما ممم بع6ل1! عدم اع ,علاعتامعل وممرط 
عصن عناوتاممة'ل أتماة امعدمعمء تانامع نال عاعة) 2[ عدن بعقتصله امعممعلهرفممع 


عدمل عووعه علاتا .عسوتاطسمفه ها عل غمعوتوفمط ع1 عدم عقستصمع ]فل عنوتاتادم 


.''؟””ممناهاتطقمء عل كعلمقمكم دعا أمدعيل معاعاكترع ل 


في لبنان» ورغم أن الدستور السابق لتعديل ١130‏ يسمح لرئيس الجمهورية أن يقيل 
رئيس الوزراءء إلا أن ذلك لم يحصل عملياً إلا مرة واحدة» عندما أعلن الرئيس سامي الصلح 
شفوياً استقالته أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 1 أيلول ١457‏ والتي لم يتقدم بها 
إلى الرئيس بشارة الخوريء فأصدر هذا الأخير فور انتهاء الجلسة المذكورة مرسوماً ينص 
على قبول استقالة الوزراء واعتبار سامي الصلح رئيس الوزراء مستقيلاً. واعتبر بشارة 
الخوري أن هذه الصيغة هي تعبير ملطف للإقالة» التي كانت الأولى من نوعها في عهد 
الاستقلال» وهي من حقوق الرئيس وقد نص عليها الدستور صراحة(". 

استنادأ إلى ما تقدم نقول إن رئيس الدولة في النظام البرلماني يتولى اختيار رئيس 
الوزارة» إلا أن دوره في هذا المجال ليس مطلقاً لأن عليه الالتزام برأي الأكثرية السائدة في 
البرلمان» وحتى أن هذا الدور قد أصبح متلاشياً في بعض البرلمانيات الحديثة» كالبرلمانية 
البريطانية» حيث أن الشعب هو الذي يتولى عملية الاختيار فعلياً. 


النبذة الثانية: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب العرف 


.187 بم ملك ممه ,نوم أسدط سمعة () 
59ه- كك بوم بيلك بره بتعممكآ” أعطعتا ا ممسمك؟ كتعمس بلسمعلس8 مععرمو6 () 
(1) بشارة الخوري 'حقائق لبنانية” ج"؛ منشورات أوراق لبنان؛ دون تاريخ ص 457 





رأينا أن نص المادة 7 قبل التعديل الصادر في ١140/3/1١‏ أعطى صراحة رئيس 
الجمهورية الحق في تعيين الوزراء جميعاً قبل أن يختار رئيسهم؛ وبعد تعيين الوزراء يسمي 
متهم رئيساً. 

إلا أن الممارسة الفعلية خرجت عن إطار النصوص الدستورية. فرئيس الجمهورية» 
حسب العرف المتبعء لا يعين الوزراء ثم يسمّي من بينهم رئيساً وفقاً لنص الدستورء وإنما 
يكلف شخصية إسلامية سنية بتأليف الحكومة بعد مشاورات يجريها مع النواب أفراداً وكتلاً. 

إن هذا العرف الذي لا يطابق المادة 5 من الدستور ولا يتناقض معهاء يعتبر في 
نظر البعضء تطبيقاً أو تنفيذاً للميثاق الوطني إذ أنه يكرس المشاركة الفعلية لرئيس الحكومة 
(كممثل للمسلمين) في الحكم وفي ممارسة السلطة؛ كما أنه يعزز التعاون بين المسلمين 
والمسيحيين أكثر مما يعززه الدستورء حيث لا دور هام لرئيس الوزراء!". 

من هنا نرى أن اختيار رئيس الحكومة الذي كانء وفقاً للنص الدستوريء من 
صلاحيات رئيس الجمهورية وحده؛ تحول إلى عمل مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس 
النواب؛ بعدما تمت ولادة الميثاق الوطني على يد بشارة الخوري ورياض الصلح. 

والسؤال الذي يطرح هنا هو التالي: ما هو العرف الدستوري؟ وما هي أركانه؟ وهل 
بإمكانه تعديل النصوص الدستورية وإيطالها؟ 


أولاً: تعريف العرف الدستوري وأركانه 

اختلف الفقه الدستوري في تعريف العرف الدستوري. وقد ذكرت تبعاً لذلك تعريفات 
عدة نعرض لذكر أبرزها فيما يلي: 

'فقد عرّفه الدكتور عبد الحميد متولي بأنه 'عادة درجت عليها هيئة حكومية - في 
الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة - بموافقة (أو على الأقل دون معارضة) غيرها من 
الهيئات الحكومية ذات الشأنء ولتلك العادة (في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها 
القانوني) ما للقواعد الدستورية - كقاعدة عامة - من جزاء".(2 

أما الدكتور ثروت بدوي فيرى أن العرف الدستوري 'ينشأ حين تجري الهيئات 
الحاكمة على عادة معينة؛ في موضوع من موضوعات القانون الدستوريء ويقوم في ضمير 





.774 لماذا كان؟ وهل سقط؟ دار النهار؛ الطبعة الثانية 19517 ص‎ ١147 د. باسم الجسر 'ميثاق‎ )١( 


(1) نقلا عن د. عبد الغني بسيوني عبدالله - "النظم السياسية والقانون الدستوري” الدار الجامعية؛ 1957؛ ص 
ا 


الجماعة الإحساس بوجوب احترام هذه العادة» ويستقر في ذهن أفرادها أنها أصبحت قاعدة 
قانونية ملزمة(2. 
وحدد جورج بيردو توافر شرطين مجتمعين لقيام العرف: 
0-١‏ تكرار العمل خلال فترة طويلة. 
2-7 الشعور بإلزامية هذا العمل. 
ده باتمعل نل دعطاعصمعطا وععانة 5ع1 قصفل عتصحصم ,اعصدمتاتكتاكممء غتممل مع" 


نوع تصناكت غدم؟ كممتاتلصم عتتعل عنوكره! عتستفيمء عل عاعوم 


بع كنال عنعهم! تعذقة عصن أصملدعم عقاقم6؟ 66 2 عناوتادرم عسمنابوعره1 ١١‏ 


اأوءع"0© .ع تمامع تاماه اع عناوتلهم عناعء عبان امع سنتامعد ع1 مدني 'باوكره1 ١‏ 


.!'" تداز متصامه'1 
يتضح لنا مما سبق؛ أن قيام العرف يشترط وجود ركنين: ركن مادي وركن معنوي. 

-أ- الركن المادي: يتمثل الركن المادي للعرف بتكرار الوقائع بصورة دائمة وثابتة وواضحة. 

حاوعاء ,عهدكنا"! عدم أمعدوتاطماة'؟ دعمغتسنسم وعالعصدمن)تمتاكدم دعاو وع.1" 


!"تق اع كاسمافمف بوقافمة كاتذ؟ عل عاطحعيل عاتن عصن عدم ععثلة 


التكرار يتم بتعداد الوقائع المتشابهة. الواقعة الواحدة لا تكفيء يتوجب على الواقعة أن 


تشكل سابقة يعتدَ بها. 
.عناوتاصعل1 ععلستلج'ل ممتادعتام تالسادحم ذ[ عمتل. 





يع ,امتاتاكم6: هآ" 
هنا امعدمةة مع امعحتيد ع1 تسن جنع عبان أسعة أذ بعدم لتلكبد عم 6لمدز أن ملآ 


6 


أمع لمع 6م 
أما المدة التي يتحول خلالها تكرار الواقعة إلى عرف فالقانون الدستوري لم يحددها 
إمنية. فتكوين النظام البرلماني الإنكليزي احتاج إلى حوالي ١5١‏ سنة (من عام ١545‏ 
حتى عام »)١877‏ وذلك لأن الملكة فكتوريا أبعدت عن اجتماعات الحكومة. ومسؤولية 





)١(‏ المرجع السابقء ص474. 
*؟؟ "ممم تستاكمم اتمرط" ممم أعطعنالط ك ممسمك؟ كعمس مسمعفسظ همعن () 
.ةم 13545 كتمدط .لط 6سا .6 
اله بممناتلن ع1 "أعمممناس نكمم لتميل ك دعسوتانامم كممتاسناكمآ” أماكرط اعممملة (0) 
3 بم رمقة ١‏ وتمدط 
3 بم مقاط (4) 


الحكومة أمام مجلس الشيوخ احتاجت تقريباً إلى 75 سنة أي منذ الانسحاب الطارئ لوزارة 
(تيرار) في ١١‏ آذار ١84٠١‏ حتى استقالة (بريوند) الذي وضع مصير حكومته أمام مجلس 
الشيوخ في ١8‏ آذار 15171. 

عل ذمها ع1 امعدمعاعيي عد اتدعنادد عم ره أعصدم)كتاقدى أ)زممل م" 





عسعاعاعصم مع عتتة)معدمعاعدم عستوقء بل ممتتقصعه؟ هآ .ععتهووععءقم ومصرع) 


مهك ذه لماعتلا عنوجره! ,/1450 3 ١545‏ عل ,قصة ١٠5١‏ كملمم يه كصبل 


100 هآ .(قه .مم .لا) أعصلطةنة) يال كممتصنم فعل عمايوءة انا امعسعمغ كم 


عنوتاطسم 6 111 هآ عل نهدةك ع1 مدعل علاعمقغ)كتصتصر عاتلتطمعمممعم 2[ عل 


لمعل عتغاكتصتد نال ,كرملة عسلمعء هما ,عتتاعع 12 عل ,كمه ١5‏ عل جغمم كمسل 


عمعدصدتن! متنصعع انهه تن لمحظ علتاونة 'ل ممتوكتصسعل ه31 ١45‏ دتمم ؟١0)‏ 


نمم 


١579(‏ وعقم 4 )١‏ ومتاعغدمةد عل كسمتهم دع1 ععامء امعدعمع كتامع تل ترمد عل 


أما الثبات فيعني أن الوقائع يجب أن تسير في نفس الاتجاه وأن لا يقوم بينها تناقض 
يؤدي إلى زوال العرف. 
عا عمقل امعلاتة معسعمفية عا كناما عبان عدمممناد عمسفاعدي هآ" 
كتناعأكناام تعانامل دع عصتطيامء 8[ اعد ععتهاممء كمعد مع أنه ملآ .قمعد عمرعدم 


0 


لمعصتيم هآ 
أما الوضوح فهو يعني أنه يجب أن تكون العادة التي درجت عليها الهيئة أو السلطة 

العامة واضحة تمامأء بحيث لا تكون قابلة لتفسيرات عدة أو تعطي احتمالات غامضة. 

كتناعتكسام عل دعاطتامععكنك دصمم كاتةك عل علتياد عمصنا عتصواءكم عكيقاء 12" 


!">" وعنوهناتبوة دع[ اعغدع نع '0 نه كممتغة6مم عام 


ب- الركن المعنوي: لا يكفي توافر الركن المادي لكي تنشأ قاعدة دستورية عرفية؛ وإنما يلزم 
- بجوار ركن الاعتياد - أن تتوافر صفة الإلزام لهذه العادة. ويعني ذلك أن يتولد في ضمير 
الجماعة الشعور بأن هذه العادة قد أصبحت قاعدة قانونية واجبة الاتباع0". 





بم ملاطة 07 
بم ص1 07 
بم ملاط1 رو 





من هنا يمكن القول أن الاستشارات النيابية التي كان يجريها رئيس الجمهورية مع 
النواب لاستمزاجهم في الشخص الذي يريدونه لتشكيل الحكومة؛ والمتبعة منذ سنة ١9517‏ 
حتى سنة 1950 وبشكل دائم ومستمر وواضح؛ (لم يشذ عن هذه القاعدة إلا في بعض الأحيان 
كما سنرى) هي عرف دستوري عمل على تعديل المادة 57 من الدستور بأن غير من مدلولها 
تغييراً كاملاً. فما هو العرف المعدل؟ وما هي قيمته القانونية؟ 


ثانياً: العرف المعدل وقيمته القانونية 

يقصد بالعرف المعدل ذلك النوع من العرف الذي يعدل في نصوص الوثيقة 
الدستورية؛ سواء بإضافة أحكام جديدة إليهاء أو بحذف أحكام منها. 

يتضح لنا مما سبق أن العرف المعدل يتنوع إلى نوعين: العرف المعدل بالإضافة» 
والعرف المعدل بالحذف. أي أن النوع الأول يكون إيجابياًء في حين يلعب الثاني دور سلبياً 
الأنه يقوم بإسقاط جانب من الأحكام الدستورية القائمة. 

ومن الأمثلة على العرف الدستوري المعدل بالإضافة» العرف الدستوري الذي كان 
سارياً في ظل دستور 1875 الفرنسيء والذي بمقتضاه تواتر العمل من جانب البرلمان على 
تفويض السلطة التنفيذية في وضع قواعد عامة بواسطة المراسيم؛ رغم أنه كان صاحب 
الاختصاص المطلق في إصدار التشريعات المختلفة طبقاً للدستور. ويضرب الفقه مثلاً على 
العرف المعدل بالحذف؛ بعزوف رؤساء الجمهورية في فرنسا عن استعمال الحق المنصوص 
عليه في دستوري سنة ١515‏ في حل الجمعية الوطنية منذ سنة ١411‏ حتى سنة ."(195٠‏ 

وقياساً على ذلك يمكننا اعتبار عرف الاستشارات النيابية» عرفاً معدلا بالحففء لأن 
رؤساء الجمهورية لم يطبقوا في معظم الأحيان؛ (منذ عام ١147‏ وحتى عام :)١44٠0‏ نص 
المادة 57 عند تسمية رئيس الحكومة؛ وإنما طبقوا الاستشارات النيابية التي كرّست عرفاً. 

"هذاء ويضيف جانب من الفقه نوعاً ثالثاً للعرف المعدل يطلق عليه العرف المناقض» 
ويعرفه بأنه العرف الذي يخالف حكماً صريحاً بين أحكام الدستور ويعدله بطريقة إي 

ويضرب مثلاً على ذلك؛ بحالة ما إذا جرت العادة على جعل الانتخاب غير مباشر 
على خلاف النص الصريح في الدستور على أن يكون مباشرً7". 





.4735 د. عبد الغني بسيوني عبدالله - مرجع سايق - ص‎ )١( 
474-4517 د. عبد الغني بسيوني عبدالله - مرجع سابق - ص‎ )1( 
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أما بالنسبة للقيمة القانونية للعرف المعدل فإن الفقهاء لم يتفقوا بصدد مشروعية العرف 
المعدل وتحديد قيمته القانونية» حيث اختلفت وجهات النظر وتشعبت إلى ثلاثة آراء. 
فقد ذهب الرأي الأول إلى عدم مشروعية العرف المعدل؛ وإلى عدم الإقرار له بأية 








ويستند هذا الرأي إلى أن العرف لا يستطيع أن يعدل في أحكام الدساتير المكتوبة» 
وخاصة الجامدة منها التي تشترط أتباع إجراءات معينة لإحداث هذا التعديل. 

وبناء على ذلك؛ فإن العرف المعدل يعتبر انتهاكاً لنصوص الدستورء وإعلاء لإرادة 
الهيئات الحاكمة التي تتبع هذا العرف. على إرادة الأمة وسيادتها التي عبرت عنها في وثيقة 
الدستور(/. 

ومن أنصار هذا الرأي (3131068 06 0356) الذي يؤكد أن 'سمة الدستور هي أن 
يكون قانوناً ذا سلطة قوية. فكرة الدستور لا تتحقق إلا بوجود هذا الشرط. يوجد إذ 
الدستور والعرف, العرف لا يملك القوة الأعلى التي يختص بها القانون الدستوري'. 


أصدل556مم أ10 عصن ععاق'ل اوع ممناباتاكصمء 15 عل عنوتاكقة عق 14" 





عغوتله6؟ عاكنامنا عد عم ممتابطتاكممء عل «متامم هآ .عمعمملمعع ععمهوكتنام عمنا 





ا دم لغنغتاقصمء ععامء غاناتطتتةمصسمعما بقه! دغل به نإ 11 .ممتقتلمصم عناءه لانو 
عا عوتقاءمى سن عمنعقفمناد عءمم؟ د[ كدم غصدل56دمم عم عمسسانام 5[ ,عمستام 
اعوط بنماع'! عل علمفمقع عتمغطا) هآ ة «ممتانطعاممن) "اعصدمتناستقمى أتمل 


,"837 .م ,1377.11 بلإعملة عمه 


وقد أيد هذا الاتجاه 1311185 1.3 .1 الذي قال: 'العرف الذي يتعارض مع الدستور 
هو بدون قيمة قانونية ولا وجود لعرف مخالف للدستور”. 

البعض الآخر كدوغي (انناعن(1) وكابيتان (10801م03© .12) ميزا بين العادة المكملة 
أو المفسرة وبين العادة المعدلة فيقرا بدستورية الأولى ويرفضا الثانية. أما (موريس هوريو) 
فيصف الأعراف المعدلة 'بالأكاذيب الدستورية (00نانا)ناوممه 18 ع0 )0ع<ء55ناة؟) التي 

هي عبارة عن وقائع بسيطة لا تستطيع تعديل الوقائع القانونية"77). 
)١(‏ المرجع سابق - ص 455-485؛ د. محسن خليل "النظم السياسية والقانون الدستوري'"؛ الجزء الثاني - 
الدستور اللبناني والمبادئ العامة للدساتير - دار النيضة العربية؛ دو 
73١7‏ مم مأك محر بأماكدم اعممقا8 (5) 
3٠.‏ م ,4 ١54‏ ,طط.ه.11 1 "ع العمممةاستاقمف عمسم م1" عكقمه؟ هآ .ل (0) 


انقلا عن د. إسماعيل الغزال 'الدساتير والمؤسسات السياسية' مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» 
7 صن 764. 





يخ ص 05748 





ويرى (016 ©7هزط) أن العرف لا يستطيع أن يعدل أو يلغي نصاً مكتوبأء وأن 
النص لا يفقد قيمته القانونية حتى ولو توقف العمل به مدة طويلة. فتعديل الدستور له طرقه 
المحددة. فعزوف رؤساء الجمهورية عن استعمال الحق المنصوص عليه في ظل الجمهورية 
الثالثة؛ في حل الجمعية الوطنية بعد سنة 1677 لا يسقط هذا الحق بالتقادم لأن في إمكانهم 
استخدامه متى شاؤوا. 
ممتاتوممكتل عمن مععمعطة ناه 50011 كتفصدز اناعم ع2 عتمتكأيامك هآ" 
مداعلة؛ هد كتقصدز لمعم عم عمغتسمعل عناء© .عمككهم اء عاتة عالعصدمتاستافمىء. 
55] عمن أمدلمعم عق دوتاممه عماع'ل اتدرعووع علاء عدصغم معنط أغصدين عسوتلصسز 
ععقتلمد عل عاطتقومم المع 11 ,العطسعفاية أنقات مع لاك .علمكم عنومما 
عمتماعء عصبئل عقامل بعوغطاءممترط عدم ,عقدمممناد 2 مه[ عين - مما تكتاكممء. 
أنان عه ,عدنتاكما علاع'سن ممتوزكم عل ععدلععممم 15 لذ عسامء6» حصدد - غق)تلزع تر 
دعاعقت دعا عبن عماأعصلة غمعسمعلدعة اتمرعد ع0 .عاطمامعءءعممصا )امعسصعل ات امع 
ع1 فصقل امعد اناءة ممه عععنادة عباعا )ا معمصمعمم كتالدومم أعصممتاتكتاكمم أأممل نال 
امعدصمعلقمة اء 5ع616م56 كممنهامل؟ د5ع5 كصفل لوكنلة كتقدم عتمغصتبط عبرم 
اعدعلاعه؟ عماة أبعم عاعق عناءن) .كمتلمم قدم أوع'1 عم تناو عه ,وعمع 2كتامعم . 
اتمعل عا ,عسوتاطانامف18 عسغتعزم] د[ ذنامد ,عنو انك عا بعامصسعي عوط .عكمئوسالاً 


تعطدده) انه امعد للسصج'! عم /ا/41١‏ وغممة 6دتآتان 66 كسام أته'م ممناسامدوتل عل 


!”تمجه اناما ة عتاكناته د كتحد عناة نام اتدسد لذ ك عنم نول دع 


أما الرأي الثاني من الفقهاء فيتجه إلى الاعتراف بمشروعية العرف المعدل وذلك على 
أساس أن هذا العرف ليس إلا تعبيراً مباشراً لإرادة الأمة صاحبة السيادة: ولا جدال في حق 
الأمة في تعديل النصوص الدستورية التي كانت قد أقرتها من قبل(". 
عأصماه؟ 13 عنقم امعطعنة تلقتصحصا وعقصمرهم]! غصمد وعنتعة ممم دعاوق وع1" 
ععنه1 هآ" مملاقم 5[ عدم 5ع6ومم امعسعأاععتل غصمى بوعلك عمتداناممم 
70 .م مأك بوه بأعاعدط ممرعلط (0) 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء (جورج فيدل) (1/6061 .6) يؤكد أولوية وإلزامية العادة الدستورية حتى 
ولو كانت مخالفة للنص الدستوريء لأن العبرة هي في التطبيق الذي يكرس إجماع الرأي حول العادة 
الدستورية؛ فالنص الدستوري الذي لا يطبق هو نص ميت لا قيمة قانونية له. (د. زهير شكر - الوسيط في 


القانون الدستوري اللبناني؛ دار بلال للنشر 7٠٠١١‏ ص 5517). 
(1) د. عبد الغني بسيوني عبدالله - مرجع سابق - ص 5471. 
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6اعمتمعء انامة 18[ ع0 أعفمكة هنانن أوعام عتصناسامء 15[ عل عاصميغتاكممء 


!”ع لقممتتقم 


وقد انقسم أنصار هذا الرأي إلى فريقين» فريق يرى أن للعرف المعدل نفس قوة 
النصوص الدستورية» وليس مجرد قوة القوانين العادية وذلك لأنه 'لو أعطينا العرف المعدل 
قوة القوانين العادية؛ فإنه لن يستطيع بداهة أن يُعدل النصوص الدستورية لأنه لا يمكن 
للقاعدة القانونية الأدنى أن تعدل قاعدة قانونية أعلى منها(". 

بينما يرى الفريق الثاني أن قوة العرف المعدل تتساوى مع القوة القانونية للقوانين 
العادية. فالأستاذ أنور الخطيب يعتبر أن العرف مصدراً من مصادر القانونء وهو تقريباً 
بمثابة النص وإن يكن لا يتمتع بقوة النص الدستوري بل بمنزلة القوانين العادية!". 

'هذا في حين يفرق الرأي الثالث بين العرف المعدل بالإضافة والعرف المعدل 
بالحذف. حيث يقر بمشروعية العرف المعدل بالإضافة؛ وأن له ذات القوة القانونية التي 
تحوزها نصوص الدستور حتى ينتج أثره في تعديل هذه النصوصء ولكنه لا يعترف 
بمشروعية العرف المعدل بالحذفء ولا يقر بوجوده من الناحية العملية"9». 

مهما تكن القيمة القانونية للعرف الدستوريء فإنه يحتل مكانة هامة كمصدر رسمي 
ومباشر للقواعد الدستورية. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل أن رئيس الجمهورية 
ملزم بنتيجة الاستشارات النيابية أم بإجرائها فقط؟ 

يرى الدكتور سهيل بوجي في أطروحته حول رئيس الجمهورية في لبنان أن رئيس 
الجمهورية غير ملزم بالاستشارات النيابية فلا أحد يمنع رئيس الجمهورية من تأليف حكومة 
بدون استشارة النواب» ولكن يبقى أن رئيس الجمهورية ملزم سياسياً بالوقوف على رأي 
الأكثرية النيابية حتى تنال الحكومة الثقة©. 

في حين يرى بدري المعوشي أنه إذا كان رئيس الجمهورية؛ بمقتضى المادة ؟5 من 
الدستور يملك حق تعيين رئيس الوزراءء لكن هذا الحق ليس مطلقاً لأن العرف الدستوري 





339 نم يناك بره بأماكدم اعماج (0) 
)١(‏ د. عبد الغني بسيوني عبدالله - مرجع سابق - ص 475. 

(؟) د. أنور الخطيب؛ 'المجموعة الدستورية” القسم الثاني مرجع سابق ص 701 

(4) د. عبد الغني بسيوني عبدالله - مرجع سابق - ص 471. 

(5) نقلا عن الدكتور شكرء ص 5817. 





والتقليد البرلماني يحتمان على رئيس الجمهورية أن يجري استشارات نيابية وأن يعهد إلى 
الشخص الذي تجمع عليه الأكثرية النيابية في مهمة تشكيل الوزارة(". 

ويرى الدكتور زهير شكر أن عرف الاستشارات النيابية ملزم بإجرائه وليس 
بنتائجه!". 

وبرأينا إن الاستشارات النيابية ليست مجرد عرف بل أنها إلى ح كبير من مستلزمات 
الميثاق الوطني القائم على المشاركة. والميثاق الوطني كما هو معروف بمثابة دستور غير 
مكتوب وليس مجرد عرف. أهمية الاستشارات ليس في مجرد إجرائها بل في نتيجتها من 
حيث تكليف شخصية سنية تسميها غالباً الأكثرية البرلمانية بتأليف الحكومة وبالتالي تحقق نوع 
من المشاركة؛ وإن كانت ضعيفة؛ في تليف الحكومة مع رئيس الجمهورية الأمر الذي يعزز 
موقع رئيس الحكومة كممثل للمسلمين في الحكم. 


الفقرة الثانية: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة في الواقع العملي 

رأينا في الفقرة السابقة» أن عملية اختيار رئيس الحكومة تجاوزت النص الدستوريء 
بعد قيام عرف الاستشارات النيابية. وبالرغم من هذا القيد» بقيت لرئيس الجمهورية حرية 
تفضيل شخص على آخر وهو ما حصل أكثر من مرة؛ كما سنرىء بالرغم من توجهات 
الأكثرية البرلمانية. 

إلا أنه في بعض الأحيان» تتعطل إرادة الرئيس المطلقة في اختيار رئيس الحكومة. 
لذلك سنتحدث في نبذة أولى عن الصلاحية الاستنسابية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس 
الحكومة؛ لنتحدث في نبذة ثانية عن الصلاحية المقيدة له في هذا المجال. 


النبذة الأولى: الصلاحية الاستنسابية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة من خلال 
أمثلة عملية 

إذا كان نص المادة 57 من الدستور قبل تعديلها بموجب القانون الدستوري الصادر 

في 1440/4/1١‏ قد حصر صلاحية اختيار رئيس الحكومة بيد رئيس الجمهورية؛ إلا أن 


.4 ص‎ ١7784 العدد‎ .1914/٠١/٠ بدري المعوشيء النهار‎ )١( 

(1) د. زهير شكر “الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"؛ دار بلال للنشرء ٠٠١٠‏ مرجع سايق ص 1574 
د. بيان نويهض 'تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني' .1415-157٠‏ دون دار نشرء بيروت 
6 صن 0/1 





العرف قد استقر على أن يكلف رئيس الجمهورية إحدى الشخصيات الإسلامية السنية بتأليف 
الوزارة وفقاً لاستشارات يجريها مع النواب. 

بالرغم من وجود هذه القيودء وبالرغم من أن الطائفية السياسية التي كرسها الميثاق 
الوطني تفرض المشاركة في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؛ فإن 
غياب الأحزاب السياسية عن الحياة البرلمانية» وبالتالي انعدام وجود أكثرية نيابية ثابتة كان 
يسهل عملية اختيار رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية. 

وأحياناً تكون حرية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة كبيرة جداً بل 
واستتسابية؛ لأن عدداً كبيراً من النواب المستوزرين يترك لرئيس الجمهورية حرية إختيار 
الرئيس المكالف أثناء الإستشارات النيابية. ') 

فالرئيس بشارة الخوري كان يعتقد أن مبدأ المداورة بين الشخصيات السنية لتأليف 
الحكومة أمر مهم ومطلوب. فقد كتب في مذكراته 'تركنا الحالة متوترة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية؛ وحزب الاستقلال بزعامة عبد الحميد كرامي وهنري فرعون يغذي 
الحملة على وزارة رياض الصلح. ولما اشتدت الحملة... رأيت أن الأفضل إجراء تبديل 
الحكومة وأن يكون رياض موافقاً على هذا التبديل... على يد خلفه عبد الحميد كرامي...'7". 

وفي الاستشارات التي أجراها في أيلول ١3107‏ كتب بشارة الخوري 'واجتمع حزب 
الاستقلال الذي أسقط الوزارة وكان مفروضاً أن يرشح الرئيس المقبل» ولكنه أحجم وترك 
الاختيار لرئيس الجمهورية... وابتدأت استشاراتي حالاً.. واتجهت إلى ترشيح واحد من حزب 
الاستقلال ووقع اختياري على سعدي المثلا...' 7". 

الرئيس كميل شمعون أمضى السنوات الأولى من ولايته وهو يختار ويبدل رؤساء 
الوزارة وفقاً لرغباته ومصلحته تاركاً لنفسه حق التفرد في الحكم واتخاذ القرارات 
المصيرية7'). حتى كتبت في ذلك جريدة "الأوريان' في عددها الصادر في ١7‏ حزيران 
5 تقول: "إن رئيس الجمهورية أصبح يشكل كل السلطة التنفيذية» بحيث إذا غاب تعطل 
الحكم 07 





385-581 د. زهير شكر 'الوسيط في القانون الدستوري اللبناني' مرجع سايق؛ ص‎ )١( 
159 بشارة الخوري 'حقائق لبنانية' منشورات أوراق لبنان - الجزء الثاني؛ ص‎ )1( 
.75٠ (؟) بشارة الخوريء المرجع السابقء ص‎ 

(4) د. باسم الجسر 'ميثاق ١147‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ مرجع سابق ص 706 

(5) المرجع السابقء الهامش ص 75١‏ 















كما أن الرئيس شارل حلوء كلف الرئيس عبدالله اليافي عام 1155 تشكيل الحكومة 
بينما كانت الأكثرية النيابية تؤيد تكليف الرئيس رشيد كرامي. ورداً على انتقاد الرئيس كرامي 
لخطوة الرئيس شارل حلو اعتبر الرئيس صائب سلام "أن رئيس الجمهورية ليس علبة بريد 
ولا صندوق اقتراع27 

'لقد أراد الرئيس حلوء باختياره عبدالله اليافي» أن يكرّس حقاً أعطاه الدستور لرئيس 
الجمهورية وهو حق تعيين رئيس الحكومة؛ وأن يعلن عن عزمه على ممارسة صلاحياته 
كرئيس للجمهورية. هذه البادرة أدت إلى إغضاب رشيد كرامي الذي انتقدها علناً في مجلس 
النواب واتهم رئيس الجمهورية بالخروج عن الأعراف الدستورية التي تقضي عليه القيام 
باستشارة النواب قبل التكليف(". 

وتعلق جريدة 'النهار' على اختيار اليافي بالقول: 'إن إصرار رئيس الجمهورية على 
أن تجري الاستشارات حسب الأسلوب الإحصائي لم يوفر عليه مسؤولية الاختيار... لقد لعب 
دور صندوق الاقتراع» ولكنه عندما 'فرز" الأصوات؛ تبين له أن الأرقام لا تتكلم. فكلف 
عبدالله اليافي» الذي لم ينل ولا صوتاً واحداً. وقد برر المراقبون ذلك بقولهم أن أحداً من 
المرشحين لم ينل أكثرية» ولم يكن من الممكن تكليف مرشح نال أقلية لا تفوق أقلية المرشحين 
الآخرين إلا بقليل... ووجد رئيس الجمهورية - يقول المراقبون أن تجيير أصوات الذين 
تركوا له حرية الاختيار ليس أفضل من ممارسة هذه الحرية» فاختار عبدالله اليافي'7). 

وتتابع جريدة النهار "كان الرئيس أمام خيارين: إما أن يرضي تسعة وتسعين نائباً 
وإما أن يرضي تسعة وتسعين بالمئة من المواطنين اللبنانيين العاديين فاختار. 

ومع ذلك كان حسابه البرلماني بسيطاً وعادلاً وواقعياً: لم ينل لا الرئيس كرامي ولا 
الرئيس سلام ولا الأستاذ تقي الدين الصلح أكثرية أصوات النواب أي خمسين صوتاًء فكلّف 
شخصية غير برلمانية. فالرئيس كرامي حصل على واحد وأربعين (ولنقل سبعة وأربعين) أي 


.5817 د. زهير شكرء مرجع سابقء ص‎ )١( 

(1) د. باسم الجسرء مرجع سابقء ص 1378. ويعتبر د. شكر أن انتقاد الرئيس كرامي لرئيس الجمهورية 
بالخروج على الأعراف الدستورية هو في محله لو لم يقدم رئيس 00 على إجراء الاستشارات 
النيابية التي لم تكن تعني أبدا في صيغتها أنها ملزمة له بنتائجها. (د. شكرء المرجع السابقء الهامشء ص 

وجاء في بيان تكليف اليافي ما يلي: 'بعد دراسة الموقف النيابي عقب الاستشارات التي أجراها 

الرئيس طيلة يوم الاثنين الواقع في الرابع من نيسان 1477؛ استدعى فخامته صباح اليوم دولة 
الدكتور عبدالله اليافي إلى قصر الرئاسة في سن الفيل وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة' (النهار 1575/4/5 
العدد 950197 صن .)١‏ 

(؟) جريدة 'النهار” تاريخ 1557/4/5. العدد 17.1 ص .١‏ 





لف 


أكثرية الأكثرية لا الأكثرية النيابية. أي أن ثمانية وخمسين نائباً (ولنقل اثنين وخمسين) لا 
يريدونه» أرادوا أي شخص آخر غير الرئيس كراميء فتجاوب الرئيس مع رغبة واتجاه 
الأكثرية البرلمانية. وكذلك تجاوب الرئيس مع رغبة أكثرية الأكثرية التي أرادت الرئيس 
كراميء فلم يكلف لا الرئيس سلام ولا الأستاذ تقي الدين الصلح؛ واستبعاد كرامي كان يعني - 
على أساس الحساب البرلماني البسيط والعادل والواقعي - استبعاد البرلمانيين الآخرين. إذ كان 
تكليف أي برلماني سيعني أن الرئيس قد اختار بافتعال ظاهر مرشح أقلية من الأقليات الثلاث: 
الأقلية الكرامية والأقلية السلامية والأقلية الصلحية؛ فلم يفعل» وعوض أن يتحمل مسؤولية 
ونتائج الاختيار البرلماني المفتعلء فضتّل أن يحمل مجلس النواب على دفع ثمن انشقاقه إلى 
أقليات ثلاث. فالمجلس الذي استقالت الحكومة السابقة تجاوباً مع رغبة أكثريته. في أن تكون 
هناك حكومة برلمانية» فشل في تجميع أكثرية برلمانية حول واحد من أعضائه. المجلس 
تمرد وثارء والمجلس فشل وعجزء والمجلس هو الذي يتحمل المسؤولية. 

وانتصر الرئيسء بل أثبت الرئيس أنه الديمقراطي البرلماني الأول» فإذا كان المجلس 
لم يستطع أن 'يرشح" للرئيس برلمانياً تؤيده الأكثرية النيابية» فمن حق الرئيس: وهو ممثل 
الأكثرية الشعبية؛ أن 'يرشح' للمجلس شخصية غير برلمانية؛ وهذا ما فعله'7". 

ويعلق فادي تيان على ذلك قائلاً: "إن تعبين عبدالله اليافي رئيساً للحكومة؛ يدل على 
السلطة الكبيرة التي يملكها رئيس الجمهورية في الحياة السياسية اللبنانية. فبالنظر إلى التعددية 
الطائفية» بدا رئيس الجمهورية الماروني؛ في تفرده بتعيين رئيس الحكومة؛ وكأنه يفرض على 
المسلمين قيادتهم7©. 

في عام 19177 كلف رئيس الجمهورية سليمان فرنجية النائب أمين الحافظ مهمة تأليف 
الحكومة؛ منطلقاً من الرغبة في كسر حلقة المسترئسين التقليديين أو المرشحين التقليديين لهذه 
المسؤولية. وقد كان اسم الرئيس المكلف في ذهن رئيس الجمهورية منذ اللحظة التي قبل بها 
استقالة الرئيس صائب سلام: لذلك أخذ الرئيس كامل الأسعد مبادرة ترشيح صديقه نائب 
طرابلس. وبذل الأسعد مع النائب طوني فرنجية محاولات ضخمة لإقناع من ليس مقتنعاً من 


)١(‏ المرجع السابق ص .١‏ تجدر الإشارة إلى أن الرئيس شارل حلو ما لبث أن استدعى رشيد كرامي إلى 
الحكم؛ بعد أن أدرك أنه لا يستطيع أن يحكم بدون رضى الأكثرية النيابية و "القوى" الشهابية. (د. باسم 
الجسرء مرجع سابق؛ ص 975-12178). 

.778 نقلا عن د. باسم الجسرء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
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النواب» مما سمح لرئيس الجمهورية باختيار مرشحه اليافي بعد أن ترك له أكثرية النواب 
أثناء الاستشارات حرية الاختيار!". 

وفي أيار ١975‏ كلف الرئيس فرنجية العميد نور الدين الرفاعي مهمة تأليف 
الحكومة؛ وذلك ضد رغبة وإرادة أكثرية النواب!". 

وهذا ما تكرر أيضاً مع الرئيس الياس سركيس عندما كلف الرئيس سليم الحص 
بتشكيل الحكومة في 4 كانون الأول 15177. ويعلق الرئيس سليم الحص على ذلك بقوله: 
'فالرئيس الراحل الياس سركيس لم يأت بي بعد إجراء مشاورات نيابية منتظمة؛ ولو فعل لما 
رشحني أحد من النواب لمجرد أنني لم أكن قد مارست السياسة أو لامستها من قبل» ولم يكن 
لي عهد بهاء ولم يكن أكثر النواب بالتالي قد سمعوا باسمي. هذا مع العلم بأن الرئيس سركيس 
ما كان في إمكائه إجراء مثل تلك المشاورات لو شاءء نظرا لصعوبة الظروف الأمنية التي 
كانت تسيطر على لبنان وعلى عاصمته بوجه خاصء ولكن هذا الواقع لا ينفي كون رئيس 
الجمهورية استطاع أن يسمي لرئاسة الوزراء صديقاً له جاء به من عالم المجهول. وإذا قيل 
في التعقيب على هذه الحالة أن عامل الثقة الشخصية؛ وليس مجرد الصداقة» هو الذي حدا 
برئيس الجمهورية آنذاك لاختياري رئيساً للوزراء» ف تبقى قائمة وهي أن تسمية رئيس 
الوزراء كانت في تلك الحال وليدة اقتناع أو اجتهاد شخصي من رئيس الجمهورية ولم يكن 
للإرادة النيابية شأن بها. العبرة في ما حصل أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يأتي بمن يشاء 
رئيساً للوزراءء خصوصاً في مستهل عهده يستطيع أن يأتي بصديق له؛ وأن يؤمن له ثقة 
انيابية شبه إجماعية(7. 

تجدر الإشارة إلى أن عرف الاستشارات لم يطبق أيضاً في الوزارتين اللتين تألفتا أثر 
خلو سدة رئاسة الجمهورية» ذلك عندما كلف الرئيس بشارة الخوري في أيلول ١457‏ اللواء 
فؤاد شهاب؛ وعندما كلف الرئيس أمين الجميل؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر 





» المرجع السايقء ص 197-581 

انقاط على الحروف” المركز الإسلامي للإعلام والإنماء؛ الطبعة الأولى؛ 15407 ص 
٠‏ وأيضا كتابه 'حرب الضحايا على الضحايا؛ المركز الإسلامي للإعلام والإنماء؛ الطبعة الأولىء 
44 ص 155 

تجدر الإشارة إلى أنه جاء في بيان تكليف الرئيس الحص ما يإ ة الاتصالات التي أجراها فخامة 
رئيس الجمهورية السيد الياس سركيس تمهيدا لتأليف حكومة جديدة» كلف فخامته الدكتور سليم الحخص 
تأليف الحكومة” (جريدة النهار تاريخ 1477/11/4 العدد ١7074‏ ص )١‏ وهذا يعني أن الرئيس سركيس 
لم يكلف الرئيس الحص بتشكيل الحكومة تبعا لعرف الاستشارات النيابية: إنما استنادا إلى الاتصالات التي 
أجراها مع القوى السياسية والفعاليات الروحية. 









بها البلادء قائد الجيش العماد ميشال عون في أيلول ١548‏ دون اللجوء إلى الاستشارات 
النيابية!. 

من هنا نرىء أنه لا شك أن اعتبارات شخصية وعوامل صداقة كانت تدخل في 
اعتبارات رئيس الجمهورية عند اختيار رئيس الحكومة. 

وكان الرئيس رينيه معوض قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية أجاب مرة عن سؤال 
حول أسباب عدم تعاون الرئيس سليمان فرنجية مع الرئيس رشيد كرامي فقال: "الأمر يعود 
إلى عدم انسجام في المزاجات” للدلالة على أهمية العنصر الشخصي في عملية الاختيار؛ إلا 
أن الرئيس فرنجية إضطر تحت ضغط موجة جديدة من العنف المسلح إلى تكليف الرئيس 
كرامي تشكيل الحكومة عام ١515‏ مع إنفجار الأحداث(". 

ولذلك يجب قبل كل شيء أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة على علاقة جيدة مع 
رئيس الجمهورية. فالرئيس بشارة الخوري كان يشعر بعدم إرتياح مع زعيم طرابلس عبد 
الحميد كرامي ولذلك لم يكلفه برئاسة الحكومة سوى مرة واحدة عام ١140‏ لإمتصاص نقمة 
المعارضة المتصاعدة. الرئيس كميل شمعون حاول بإستمرار إبعاد صائب سلام ورشيد 
كرامي عن رئاسة الحكومة. الرئيس فؤاد شهاب وضع فيتو على صائب سلام طيلة عهده 
وعهد الرئيس حلو. 7 

في الأنظمة البرلمانية الديمقراطية رغم أن حق رئيس الدولة في اختيار رئيس 
الحكومة؛ حق مقيد تحده ضرورة اختياره من بين أحزاب الأغلبية البرلمانية» أو ممن ترضى 
عنه الأغلبية الحزبية البرلمانية (كما يحدث في بريطانيا بشكل دائم تقريباً وذلك تطبيقاً للمبدأ 
الذي يحتم أن تكون الوزارة» في النظام البرلماني» محلاً لثقة المجلس النيابي المنتخب من 
الشعب: وهذه / ا خالف الرئيس هذا المبدأ لم يكن ممكناً أن تنال 
الوزارة» وهي في هذه الحالة تعد وزار ثقة البرلمان وتسقط فور تعيينها)7): إلا أن 
رئيس الدولة يتمتع بقدر أكبر من الحرية عندما تكون المنافسة الحزبية واسعة المجال؛ أي بين 





يجب أن تكون مستمرةء 








الظروف 





قد بررت عدم لجوء رئيس الجمهورية أمين الجميل إلى أجراء الإستشارات 
نيابية (خلافا لحالة بشارة الخوري): إلا أن تعيين فؤاد شهاب وميشال عون في رئاسة الحكومة؛ يبقى 

مخالفا للعرف الدستوري الذي يقضي بأن تكون هذه الأخيرة لمسلم سئيء وقد حصل ذلك للتأكيد على بقاء 
رئاسة الدولة بيد الموارنةء 

(1) د. داود الصايغ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ٠١‏ 

(؟) د. زهير شكرء مرجع سابق؛ء ص؟381. 

(4) د. حسين عثمان محمد عثمان؛ النظم السياسية والقانون الدستوري - 'النظم السياسية" - الدار الجامعية 
00ص 747 





عدة أحزاب سياسية؛ حيث الانتخابات لا تأتي بأ 
يحصل حزبان أو ثلاثة على عدد متقارب من المقاعد يزيد مجموعها عن النصفء ثم تتقاسم 
الأحزاب الأخرى بقية المقاعد. فيستطيع رئيس الدولة أن يكلف أحد زعماء الأحزاب الكبيرة 
بتشكيل وزارة انتلافية» وذلك وفقاً للتقدير الشخصي للرئيس. 

وهذا هو الوضع السائد في بلجيكاء حيث يمنح العرف الملك دورا مميزا في اختيار 
رئيس الوزارة الذي يكلفه بتشكيلهال"». 

أما في بريطانياء فقد كان تعيين الوزير الأول يمثل امتيازاً تفليدياً للتاج البريطانيء 
بيث يقوم الملك أو الملكة باختيار الشخص الذي يكلف بتشكيل الوزارة. بيد أن نظام الثنائية 
الحزبية الموجود في بريطانيا قيّد حرية التاج في هذا المجالء بحيث لا توجد له سلطة حقيقية 
في اختيار الوزير الأول إذ يكون الملك مجبراً على اختيار زعيم الحزب الفائز في الانتخابات 
في أعقاب كل عملية ا: 





واضحة لصالح أحد هذه الأحزاب؛ إذ 








عآ .امعسعمع كناه نل ممتتقصم؟ عل وعصمعءه ذع1 غصمد وعتايهم 5ع1" 

عه ب5أمأعاناه1 .عناوتقصمدد ع1 عدم تكتمك بامعسعناو مقط بادء عماكتمتدم معتسعيم 
ععاماعزلا 12 عامممددععم 2ه تنن تاعدم نل ععلدع! عا معاعممه'ل عزم نعل ع1 ه معتممعل 
00" 


كدمتاء ه61 عثلة 

وفي فرنسا في ظل القوانين الدستورية لعام ©1417 على سبيل المثلء كان لرئيس 
الدولة سلطة تقديرية كبيرة وحرية واسعة في اختيار رئيس الوزارة حينما لا تتفق الأغلبية 
البرلمانية على شخص الرئيس. وبذلك يقول (جيرو) أن اختيار الوزراء كان بلا شك أهم عمل 
الرئيس الجمهورية؛ ويعود ذلك إلى كثرة استعماله لهذه السلطة نظراً لعدم الاستقرار الوزاري 
الناجم عن فقدان أغلبية مكونة من حزب واحد في البرلمان الفرنسي7». 

إذ أنه في ظل الجمهورية الثالثة» فإن تعدد الأحزاب كان يحول غالباً دون أن ينال أحد 
الأحزاب الأكثرية القانونية» لذلك كان رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري في اختيار 








)١(‏ د. عبد الغني بسيوني عبدالله 'سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني” المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ ١115©‏ ص 51. 
ممتتلة 256 "ععسوتننامم كممتستكمت ك اعمممتسشاكمف عمط" ,اعبومتت ممول (5) 
عل كتقمة اء متغتصسا ما 2 كمعد عسغص عا عمقل )ع .4 ١‏ ام 3٠٠١,‏ كتعفظ بمعتاكممء تمس 
نكم ١311,‏ بوفوط لين “"6؟ ,8 لاط "ممعف موس دمعتم امعد اعدم معستعف8 مما" أعطعنلة 
"عسوتعسة ل اه عممسسظ 'ل معتتد مصعل جما كصمل لمعت عتمم عل“ علنسظ لسست6 () 
مم 134 وقمدط الإملع 
نية' دراسات وبحوث في النظام السياسي في لبنان؛ دار يكن للنشره 











انقلا عن زهدي يكن 'دستوريات ليا 
بيروت» 19174 ص 2114 





الشخص الذي يرتئيه لرئاسة الوزراءء والذي يعتقد أن في إمكانه أن ينال الثقة في المجلس 
النيابي!2. 

وفي ظل الجمهورية الخامسة, إذا كان رئيس الدولة مقيداً في اختياره برغبة الأكثرية 
البرلمانية؛ إلا أنه أحياناً يتصرف بسلطة شبه تقديرية» تمكنه من تعيين شخصية غير برلمانية 
في هذه الوظيفة (كما حصل مع جورج بومبيدو عام 3557١؛‏ وريمون بار عام 19175: واديث 
كريسون عام ١113؛‏ وبيار بيريغوفوا عام ١137‏ ومع آلان جوبيه عام .)١115‏ وفي كل 
هذه الحالات؛ لم يتجاهل رئيس الجمهورية التركيبة السياسية للجمعية الوطنية» لأنه في حالة 
العكس؛ يمكن لهذه الأخيرة؛ أن تعترض على الاختيار الرئاسي؛ إما برفضها مساعدة وزيره 
الأول» أو بالتصويت على اقتراح اللوم. (المادة 45 فقرة ). 
,عناوتآطتم16 5[ عل امعل1زو65هم تنه كخدمتاتلصمء عل كدم ع5مم عم م0" 


ع5 أأمل أ كتقحط بتناءلا [أ تبان عصحصمه 1[ .ك18 ل دع بلصممع )ن1/1 وأتمعصةم أتقمامه. 


تساءء بامص صن م8 .عمتداسمهم عدمامد هل عوحة 6اتسعكمق مع ععمقام 
همه صن معمعتجفل عل غصلمم به بعمتهصدمتاكمعدتل تحدسن عتمكنامم صنثل عومموتل. 
١557: 1004‏ ,نامل أمسرمط 5ععرمء0) ممتاعمه؟ علاعه 3 عتما معمعامدم 
متقلخ به 505ل د نرمرمع 866 عمعلط : ١541‏ بممكوعتت طلتك8 : كللة ١‏ بعتصدى 
2 #عمممع1 اصلمم عم عل عارمد مع أسصووتهة؟ رع أناه) ١5955(,‏ در 6ممنال 


اتمعنامم أع-علاءء ,ععتمعاصم كدء مع .ع6[طدسعويخة'! عل عدوقتامم ممتالوممصممء. 
أعتتلاعام تله كتتامعصمء مد اممكبلع مع باعتامعلتكممم برتمطء تنه ععدمممه'5 
عمناكمعء عل ممتامطط عصنا اماملا دع ,عرمعمء امعد عستماعه كام ,ناه عماكتصتصر 


١ 07‏ رةه ايم 


إن رئيس الجمهورية في فرنساء يملك خارج فترة التعايشء حرية اختيار حقيقية» لأن 
في فرنساء خلافاً لما مر معنا في بريطانياء لا يوجد زعيم وحيد ومسلّم به على رأس الأكثرية 
البرلمانية. 
ده بممتاماتطقطمء عل دعلمقكم دعا عاق عل امعسرعزمة امم امصددكته1 مك1" 


بععصة1 مع عد اعثم متم سنال 6وممكتل كتنامزته) ه امعلزوممط ع1 عن ععتل أبعم 
عم هه بعمعماء8-علصمءن مع عامصعية عدم عوقدم عد تناو عع لق امعدمععتهاممء. 


1505/٠١/7٠ دراسة لبدري المعوشي في النهار تاريخ‎ )١( 
5 .م يناك .مه ,أعسوعة6 ممعل‎ 265. 


لق 


#علمع1 صن بععتة)معدمعاعدم عنتءه قحم 15 عل عاعا 1 3 بقدم أمعمع له فمقع ع كيام 
."ماوعا ممعم اك عناوتصنا 
كما سمح قانون الموازنة الفرنسي لعام ١11٠١‏ لرئيس الجمهورية في حال وجود عائق 
بالوزير الأول» أن يعين وزيرا أولا مؤقتا يراه قادرا على تأمين استمرارية العمل الحكوميء 
ويوقع على مرسوم التسمية الوزير الأول. 
عا بعتاكتمتص معتصعم نل امعصسعطةمدت "ل كف د ,عطعمقهم مك“ 
عستوكة "ل غناك ص بتستفامة عدم عتاكتمتد معتصعيم صن عتصصمم أمعلتعممم 


عل نمآ بكىة ١‏ عتطسععفل ١5‏ ,.0.0) علقامعمعمع تامع ممنتاعة'! عل عاساستاممء. 
اق تملاقصتصصمم عل ععععقل ع1 ,(21/5 .م ركه .كم يك ١59١,‏ عتمم يععصفمظ 


000 


'عماىتمتحم معتطعوم ع1 عدم ممع توعاممء. 


النبذة الثانية: الصلاحية المقيدة لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة من 
خلال أمثلة عملية 

إن إرادة رئيس الجمهورية في لبنان ليست دائماً مطلقة عند اختيار رئيس الوزراءء إذ 
أنه في بعض الأحيان» وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية تصبح إرادته مقيدة» وهذا ما 
حصل ثلاث مرات مع الرئيس كرامي في الأعوام ١174‏ و 1475 و ١184‏ حيث عاد في 
المرات الثلاث إلى رئاسة الحكومة ضد رغبة وإرادة رئيس الجمهوري!". 

في كانون الثاني ١973‏ وبعد أن انتشر خبر استقالة عبدالله اليافي في أوساط النواب» 
أجمعت تعليقاتهم على الاعتراف بأن الرئيس رشيد كرامي يعتبر الشخصية الوحيدة المؤهلة 
لتأليف حكومة تملك القدرة على تصفية المشاكل الداخلية ومواجهة الظروف الحرجة التي تمر 
بها البلاد (الاعتداء الاسرائيلي على مطار بيروت الدولي) وطالب النواب الرئيس كرامي 
بإعادة النظر في قرار مقاطعة الحكم!». 

ومع بدء الاستشارات النيابية» أخذت أسهم رشيد كرامي في الارتفاع وأخذ اسمه يتردد 
كمرشح أوفر حظأ لتشكيل الحكومة الجديدة ذلك أن الذين لم يرشحوه لم يرشحوا غيرها". 


.م باق .مه عم أععنا! ك ممسمة1 وعممظ بلامعلس8 عععرمه6 (0) 
245 .م بنك .ره أعسوءة6 ممع (0) 
(؟) د. زهير شكرء مرجع سابق ص 581. 
(4) النهار تاريخ ١973/1/4‏ العدد ٠١7١4‏ ص 7. 
(5) النهار تاريخ ١159/١1/5‏ العدد ٠١705‏ ص .١‏ 


ف 


وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس شارل حلو حاول أكثر من مرة التحرر من رشيد 
كرامي!" وكان ميالاً إلى طريقة بشارة الخوري التي كانت تقضي بتدوير رئاسة الحكومة بين 
أكبر عدد من الزعماء المسلمين وذلك عكس الرئيس فؤاد شهاب الذي كان يفضل التعاون مع 
زعيم سني واحد (رشيد كرامي)!". 

في تموز 14175 اضطر الرئيس فرنجية إلى تكليف رشيد كرامي برئاسة الحكومة؛ 
بعد أن أجمعت قمة عرمون عليه باعتباره المرشح المسلم الوحيد لرئاسة الحكومة. 

نفس الحالة حصلت عام ١584‏ مع حكومة الوحدة الوطنية حيث عاد من جديد 
الرئيس كرامي إلى السلطة؛ وأيضاً هذه المرة ضد رغبة رئيس الجمهورية. 

الذلك يبدو أن من مصلحة رئيس الجمهورية» وحتى لا تصل الأمور إلى أزمة سياسية 
مع الزعماء المسلمين» تكليف شخصية إسلامية سنية قوية ومقبولة من الرأي العام في رئاسة 
الحكومة؛ لأنه في هذه الحالة يضمن ولاء أغلبية المسلمين. 

هذا ما حصل عام ١145‏ عندما عين بشارة الخوري عبد الحميد كرامي رئيساً 
للحكومة؛ وذلك بهدف تهدئة معارضة زعيم طرابلس. وهذا ما تكرر عام ١105‏ مع الرئيس 
شمعون عندما كلف عبدالله اليافي رئاسة الحكومة؛ بالرغم من عدم وجود علاقات جيدة بين 
الرئيسين» وعام ١57٠‏ مع تعيين الرئيس صائب سلام من قبل الجنرال شهاب ذلك أن اجتماع 
زعماء السنة من شأنه عرقلة سياسة رئيس الجمهورية» خاصة عندما يرتكز تجمعهم على 
المطالبة بالمشاركة الإسلامية في الحكم» وهذا ما حصل عام ١157‏ عندما رفض كل من 
الرئيس صائب سلام والرئيس عبدالله اليافي التعاون مع الرئيس شمعون. فقد أدى ذلك إلى 
نوع من القطيعة بين رئيس الجمهورية والمسلمين ساهمت في إذكاء الفتنة في ثورة 
مه لل 

في الواقع أن عملية اختيار رئيس جديد للحكومة؛ أخذت تكتسب مع الوقت أبعاداً 
داخلية وإقليمية متزايدة» كان على رئيس الجمهورية أخذها بالحسبان. وفي هذا الصدد نشرت 
مرة إحدى الصحف اليومية عام *197 رسماً كاريكاتورياً يظهر المدير العام السابق لرئاسة 
الجمهورية بطرس ديب يقول للرئيس سليمان فرنجية 'فخامة الرئيس هل تريد رئيساً للحكومة 


(1) د. شكر - مرجع سابق -اص 384 
)1١(‏ د. باسم الجسر - مرجع سابق - ص 71717 
() د. زهير شكرء مرجع سابق ص 598. 
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يكون صديقاً لليمين واليسارء لسوريا وللعراق وللسعودية» لواشنطون ولموسكو...؟ 
الرئيس في الرسم الكاريكاتوري قائلا: أخشى أن تكون أنت هذا الشخص يا بترو”. 

وبصرف النظر عن سخرية الرسامء إلا أنه قبل تعديلات الطائف. كان رئيس 
الجمهورية؛ عند اختيار رئيس الحكومة؛ مضطراً لمراعاة العديد من الظروف السياسية!". 

وفي بريطانياء كما رأيناء قيد نظام الثنائية الحزبية» حرية الملك في اختيار رئي 
الوزراء إذ يكون الملك مجبراً من الناحية العملية على اختيار زعيم الحزب الذي له أكثرية في 
مجلس العموما"'. وقد أمكن الاعتقاد عام 1451؛ عندما استقال (إيدن)؛ وتم تفضيل (مكميلان) 
على (بتلر)؛ أن الملكية تستعيد سلطتها في اختيار الخلف؛ عندما يتخلى زعيم الحزب (الوزير 
الأول)ء عن الحكم خلال الدورة التشريعية. ولكننا نعلم اليوم أن قادة الحزب المحافظ أو 
"الحلقة السحرية"؛ هم الذين أبعدوا (بتلر) عام ١551‏ و (هيوم) عام ١1951‏ 
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تسقل 12 عل العصمم بيد ١501,‏ دع بتعدمعم نام اتمكة م0“ 


ةذ صممص اء مصقللئل8 عدالا ة ع6لرمععة عممعةقكمم ها عل اء معلظ زممطاصكة "ل 
عأ مانام ع1 تعتاتداو ةق اتقمء؟؟ عمامتصتتم عتطسعم نمع نعل ععلمع1 ع1 تج عبن بمعلسظ 
عتكتمكء عل قالنعةة 12[ ته لنامتاعت متمء كنامد ع1 ,عمتكفلدتع16[ عل كسم مع 
أمه؟ عه عنالن اقمع استقطط أتدك ده بأصفلمعمع0) تتاعؤوعععناك مهد امعممع حتاعع لاع 
(دمتووعميع'[ مماعد عدوتعقحم عاععء ع1) مسعنهتعفقصم تيدم نل كتممععتتل دعل 
515 لمع بعلصمعهة عصن اء /501 ١‏ مع ,كاه عمغتسععم عصن بتعلاسا8 عتيدءة أده تان 


.“”عدرم]] مماعنه« عهاخ عزق عل غثأمرم ننه 


ففي بريطانياء حتى ولو استقال الوزير الأولء تاركا أكثريته في الحكم: فإن أركان 
الحزب هم الذين يختارون خلفاً له. وهذا ما حصل في نيسان 1917 عندما حل (جايمس 
كالاهان) بدلا من (هارولد ولسون)» وفي تشرين الأول ١14٠‏ عندما خلف (جون ماجور) 
السيدة (مارغريت تاتشر) وفي حزيران 7٠٠١7‏ عندما حل غوردون براون بدلاً من طوني 
بلير. 
- تناع )2 اتعقممء) عدمكتموملط ندل امعديعوذز اطماقع ع1 ععلحهة باصمدلمعمع0" 
: 121ماناة منائل صمعة؟ 12 3 ,عكئ!ا عسمع وعلع؟ أي عممعاءمدرم مد ,(عادنااته كد 


نات 202[0016 53 أصموكتها[ دع عصدمزوكتصعل ععاكتمتصر معتصععم ع1 عدوكره! ععاور 
اناا عه عتتصرمء عتاعووعععناك من الكزمء عمزلمل1 عوغ1امء عا بقى عه مع .عزمثانامم 


71-1١ د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته' مرجع سابقء ص‎ )١( 
كلود غيو 'النظام السياسي والإداري في بريطانيا' منشورات عويدات؛ ترجمة عيسى عصفورء دون‎ )1( 
.737 تاريخ: ص‎ 





8 .م يناك .مه باعنوعة0 ممعة (0) 
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مهل امعصعع ةا متعم مع مقطعد الدع كعصول عنمم ١31/5,‏ لتكة مع بكي عل 
أعتمع مدآ ذة علمععندد د عمزة11 مطمة عدوكره! ١15‏ عقطصع زمم دع كك ممواتيلا 
”رع م1 

ونادراً ما تشهد بريطانيا حكومة ائتلافية بين زعيم الحزب الذي نال أكبر عدد من 
المقاعد من بين الأحزاب والحزب الثالث أي الحزب الليبرالي. وفي هذه الحالة» أي عندما لا 
يملك أحد الأحزاب الرئيسية الأكثرية المطلقة في مجلس العموم؛ يبقى الملك ملزماً بتكليف 
زعيم الحزب الذي نال مقاعد نيابية أكثر من الحزب الثاني. وإذا فشل في تأليف الحكومة 
يعتذر» فيكلف الملك زعيم الحزب المناقس. 

فعلى سبيل المثال» في إنتخابات كانون الأول - ديسمبر 21577 لم يتمكن حزب 
المحافظين من عقد تحالف مع حزب الأحرارء فكلف الملك الزعيم العمالي ماك دونالد تشكيل 
الحكومة. (؟) 

وفي إنتخابات ١4‏ شباط ١974‏ لم يئل أحد الحزبين الكبيرين الأكثرية القانونية. فقد 
حصل حزب المحافظين على (701 مقعداً نيابياً) وحزب العمال على (115 مقعداً) وحزب 
الأحرار الذي يرئسه ثورب على ١4(‏ مقعداً) وبقية الأحزاب الصغيرة على (14؟ مقعداً)» ولم 
يتمكن حزب المحافظين من تشكيل حكومة أقلية بالإتفاق مع حزب الأحرارء لذلك كلفت الملكة 
الزعيم العمالي هارولد ولسون تشكيل الحكومة. ( 

وفي ظل الجمهورية الخامسة الفرنسية» أصبحت إرادة رئيس الجمهورية عند اختياره 
الوزير الأول مقيدةء إذ عليه أن يأخذ في الحسبان» موقف الأغلبية البرلمانية في مرحلة 
التعليش (01:31]8]400©): كما حصل مع (جاك شيراك) عام 2١387‏ (ادوار بالادور) عام 
55٠ء‏ ومع (ليونيل جوسبان) عام 11317, لأنه دائماً في الحالة التي لا تتوافق فيها الأغلبية 
البرلمانية والأغلبية الرئاسية» يصبح الهامش المعطى للرئيس عند اختيار الوزير الأول 


عماكتمتحد مع تسعمم ع1 عصصدمه تسن عدوتاطسامة ها عل غمعةتوقمم عل اي 0 
امع ستعصع جتامع تل كعطسعط وعة 165 ,متنا عل مملاتودمميم 12 متاك اع 


)( بم .فاط‎ 0١ 
.757 د. إسماعيل الغزال؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 
.4 (؟) بدري المعوشيء النهارء ١/١٠/111/4ء العدد 171744 ص‎ 
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عل بتتمطء صمة كصقل عامحصمء غمعنا عبوتاطنسم286 13 عل امعلتومعم ع1 عانامل كصدد 
!”عم تهامعدمعاعدم ممتتهسته 5[ 

نال صمتامصتددمم عل عتمكدامم ع1 ممنه) تطقطمء عل علمله6م مع ,كسام ع" 

انمه زهد عل عادماه؟؟ ها عدم كنا امعصع مام أي عدوتاطسم6ه ها عل غمعلتوقمم 

3 كصقل عنان أكصتة أوع”ء ,عاتأومط ,عوغطامملاط عدم باقع لن!ا تنان ععتمامعممعاعمدم 

2 عنن قاتلقمصم5عم 128[ 0016تزمه ككناوزنام) 2 أماط'1 عل أعء ع1 ,عسوتاميم 

عصعنط0 .[آ : عزوتمك )معمعاطه لمكم اتقلكة ,عمتمامعدمعاعدم غاترمزهم علاء امم 


.”4917 لون متمومل .آ اع 15515 هع عمنالة اله8 .8 ركه ل د 
ففي مرحلة التعايش؛: يكون رئيس الجمهورية في وضع ممائل للملك الإنكليزي؛ حيث 
يصبح ملزماً بأن يسمي رئيس حزب الأكثرية لوظائف الوزير الأول. 


كصفل عمتسم عد عنوتلطنام 6ع ها عل عمعلتعقمم ع1 بعوقطاممبرط ملاع كصوط" 

غزهل تنو عمعاءاعمف ل عمنعع 12 عل علاءء 3 عاطهعدمصم ممتغديطلة عمن 

!"عماك تمت عع تطمععط عل كممتاعهم؟ عدسة عمتماتهه زفح تامهم بل كعدء ع1 تعصسصرمم 
في النظام البرلماني كما نلاحظء أن حق رئيس الدولة في اختيار رئيس الحكومة حق 

مقيد تحده ضرورة اختياره من بين أحزاب الأغلبية في البرلمان» أو ممن ترضى عنه الأغلبية 

الحزبية البرلمانية» أما في لبنان فإن الظروف الاستشائية هي التي تعطل إرادة الرئيس المطلقة 

في اختيار رئيس الحكومة. 


.[.ه.6آ .لت *5 ١‏ ”وعنوتاتام كممتاناناكم اء أعمصمنتات) تاكممء اأمرط“ بمعلس8 عععرمعء0 (0) 
ل 


كد بط معط تمللده ٠٠١‏ ؟ لع **©؟ "أعممم تاب تاجممء اتصل" نمممحه؟؟ كنسمة () 
37 بم يناك بره الألأمرحها ععههمع0 تماتصرط (0) 


لفن 


الفصل الثاني: دور السلطة التشريعية في اختيار رئيس الحكومة قبل 
التعديل الصادر في ١99٠/9/5١‏ 

حصرت المادة *5 من الدستور قبل تعديلها بموجب القانون الدستوري الصادر في 
0 ا ااختيار رئيس الحكومة برئيس الجمهورية. إلا أن خصوصيات النظام اللبناني» 
فرضت أن يلعب رئب المجل دور اس ار الرئب الجمهورية». وذلك قبي تكليف رئيس 
الحكومة. كما أنه جرت العادة على أن يكلف رئيس الجمهورية إحدى الشخصيات الإسلامية 
السنية لتشكيل الحكومة استناداً إلى الاستشارات التي يجريها لهذه الغاية مع النواب. 

لذلك سنبحث في فقرة أولى عن دور رئيس مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة 
لنبحث في فقرة ثانية عن دور النواب في عملية الاختيار. 





الفقرة الأولى: دور رئيس مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة 
النبذة الأولى: غياب الدور الدستوري لرئيس المجلس في اختيار رئيس الحكومة في لبنان 

إن الدور الدستوري لرئيس مجلس النواب في ظل دستور ١177‏ كان محدوداً جداء 
نصت عليه مادة واحدة من الدستور هي المادة 45 والتي جاء فيها: 'للمجلس دون سواه أن 
يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه". 

فلم يكن لرئيس المجلس أي دور دستوري في اختيار رئيس الحكومة؛ إذ أن المادة !5 
من الدستورء كرست هذا الحق بيد رئيس الجمهورية. 

فرئيس الجمهورية في دستور ١1755‏ كان يتحكم بالقرار السياسي. فهو الذي يعين 
رئيس الحكومة والوزراء ويرئس مجلس الوزراء ويمارس الحكم بصفته رئيس السلطة 
الإجرائية ومتوليها ويتحكم بالمجلس النيابي ورئاسته وأكثريته عبر وسيلة التوزير 
والصلاحيات الخدماتية الأخرى(". فقد تم النظر إليه كأنه نوع من وريث للمتصرف وربما 
للأمير اللبناني» في بلاد ترى السلطة مجسدة في شخصء على نحو ما هو الحال في الشرق 
كله, 


.55 د. البير منصور "الانقلاب على الطائف" دار الجديد طاء 215517 ص‎ )١( 
.57 د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته” مرجع سابقء ص‎ )1١( 
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إن النظم الدستورية تختلف حول الدور الذي يؤول إلى رئيس السلطة التشريعية» 
والذي يوصف بأنه 'المذيع' 5061 في النظم الأنكلوساكسونية من حيث النشأة التاريخية. 
فلقد كان الرئيس مجرد وسيلة للتعبير عن رأي الأكثرية النيابية الموالية لرئاسة الحكومة!". 

إلا أن تلك الانظمة تتفق على عدم منح رؤساء المجالس النيابية؛ أي دور دستوري في 
اخيتار رئيس الحكومة. 

إذ أنه في الأنظمة الديمقراطية» يكلف رئيس الجمهورية تلقائياً رئيس الحزب أو رئيس 
الائتلاف الذي يشكل الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب؛ وهذا أمر طبيعي 
الأن الحكومة التي ستؤلف ستكون منبثقة من المجلس النيابي وحائزة ثقته. 

'فالنظام البرلماني يرتكز على العراك الحزبيء بغية الاستيلاء على الأكثرية في 
البرلمان: وهي الصيغة التي يجد فيها ميركين كيزفيتش جوهر البرلمانية7(". 

فرئيس الدولة في النظم البرلمانية هو الذي يتولى اختيار رئيس الوزارة: إلا أن هذا 
الاختيار مقيد كما رأينا باختيار زعيم حزب الأكثرية في البرلمان. 

أما في لبنان» فالأحزاب السياسية؛ منذ قيام الدولة وحتى اليوم» لم تتمكن من طرح 
نفسها كقوى سياسية بديلة عن الطوائف ولا أن يصبح أعضاء البرلمان ممثلين للأحزاب 
وليس لطوائفهم» لذلك بقي النظام السياسي المعمول به نظاماً توافقياً لبلد متعدد الطوائف. 

وبما أن هذه الطوائف كلها أقليات وليس بإمكان أي منها أن يدعي بأنه يشكل أكثرية 
بالنسبة إلى المجموع؛ فإنه كان ولا يزال من المتعذر أن تنشأ في لبنان أكثرية حاكمة؛: على 
نحو ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة» حيث الوصول إلى السلطة لا يمكن 
إلا أن يكون نتيجة لفوز أكثرية حزبية في الانتخابات العامة(". 

وهذه الأصولء كما يقول الدكتور ادمون رباط 'غير متبعة في لبنان من جراء عاملين 
متصلين بحياة لبنان السياسية؛ فيتفاعلان في تشكيل الوزارة: وهما الطائفية؛ التي تقضي بألا 








.4417 د. زهير شكرء مرجع سابقء ص‎ )١( 
د. ادمون رباطهء 'الوسيط في القانون الدستوري العام الجزء الثاني النظرية القانونية في الدولة وحكمهاء‎ )1( 
544-548 دار العلم للملايين» روت ال ص:‎ 








السياسي اللبناني كان قبل تعديل نظام توافقيا (المشاركة - التمثيل البرلماني - : 
الحكومة على أعمال رئيس الجمهورية...) ولكن هذه التوافقية لم تكن عادلة ولم تمارس بخلفية وطنية 

بحيث أن رئيس الجمهورية كان يحاول غالبا التخلص منها والعودة إلى الدستور. كما أن الصيغة المعتمدة 
اليوم عند اختيار رئيس الحكومة هي الصيغة التي تتوافق مع أحكام الدستور في المرحلة ١‏ 






مرعلة اليلق لف اطوئية توقتية ولا يكن لتنا عنها الالداء تيا ياي 


بحركة أمل وحزب الله أو بدون الموارئة ممثلين برئيس الجمهورية إميل لحود أر العماد عون؟ 


1 


يوجه الاختيار إلا إلى شخصية من الطائفة الإسلامية السنية» ونفوذ رئيس الجمهورية 
السياسيء الذي يدفعه» في كثير من الأحوال إلى ترجيح أحد من رجال هذه الطائفة على 
الآخرء بل وفي بعض الأحيان؛ إلى اكتشافه للمرة الأولى» وذلك حتى إذا كانت الاستشارات 
البرلمانية لم تتحول إليه أو تدل عليه. وهي الإمكانية التي تتجلى على الأخص عندما يتوجه 
تكليفه إلى شخصية سنية من خارج البرلمان» في الحالات التي يتعذر فيها اختياره من 
البرلمان» وهذا ما يحدث عادة عندما تتأزم الحالة ويصعب التوفيق بين الاتجاهات المتعاكسة 
الجارية في البرلمان'(". 

إن النظام اللبناني كما نلاحظ لا يرتكز على الأسس الحقيقية للنظام البرلماني» لأن 
الشعب مقسم فيه إلى طوائف لا إلى أحزاب. وقد أدى تطعيم النظام البرلماني بالنظام الطائفي»ء 
إلى إضعاف مجلس النواب وعجز النظام البرلماني عن تحويل الطوائف اللبنانية إلى شعب 


موحد وعن إيجاد ديمقراطية صحيحة(". 


النبذة الثانية: دور رئيس مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة على الصعيد العملي 

يتميز النظام السياسي اللبناني عن كل أشكال النظم الديمقراطية بالدور الذي يمارسه 
رئيس مجلس النواب. 

إذ أن خصوصيات النظام البرلماني اللبناني: وأهمها اعتماد الديمقراطية التوافقية 
الطوائفية من خلال إشراك كل الطوائف؛ وبصورة خاصة الطوائف الثلاثة الكبرى؛ في صنع 
القرار السياسيء وغياب الأحزاب السياسية أو بالأحرى ضعف وجودها في البرلمان تفرض 
دوراً مميزاً لرئيس مجلس النواب!") ولا سيما في ما يتعلق بعملية تكليف رئيس الحكومة. 

لقد ارتبط دور رئيس مجلس النواب في عهد الجمهورية الأولى؛ أي في الفترة من 
عام 45 إلى عام ٠‏ بالتوازنات الطائ التي كانت قائمة عشية الاستقلال. 

فمع ولادة الميثاق الوطني مارونية سنية ارتكزت إلى مجموعة من 
العوامل السياسية والديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وتعزيزاً للصيغة الطائفية 
في الحكم وضماناً لاستمرارها واستقرارهاء كان لا بد من إقدام زعيما الاستقلال الشيخ بشارة 
الخوري ورياض الصلح على إعطاء الطائفة الشيعية دوراً ولو محدوداًء من خلال إسناد 
رئاسة المجلس النيابي إلى ممثل عنها. 





. ادمون رباط 'الوسيط في القانون الدستوري اللبناني: دار العلم للملايين؛ بيروت: الطبعة الأولىء 
اص اذاه 
(1) د. باسم الجسرء 'ميثاق ١147‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ مرجع سابق ص 7175. 
() د. زهير شكرء مرجع سابق ص 5517. 
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وإذا لم يكن لرئيس المجلس دوراً دستورياً في اختيار رئيس الحكومة؛ إلا أنه كان له 
دوراً سياسياً في عملية تأليف الحكومات وثمة عاملان أساسيان يساهمان في تعزيز أو إضعاف 
هذا الدور السياسي: 
-١‏ النظام الحزبي» ووجود أو عدم وجود أكثرية نيابية حزبية: 

ففي ظل الثنائية الحزبية حيث حزب يحكم وآخر يعارضء فإن الهامش المعطى 
الرئيس المجلس النيابي يصل إلى حدوده الدنيا. وهو 
الممثلة في البرلمان. وكلما كانت الحكومة تعكس أو تحالفاً هشاً بين عدد كبير من 
الأحزاب غير المتجانسة كلما كان هامش الحرية والمناورة لرئيس المجلس في إسقاط وتأليف 
الحكومات واسعاً. 


بزداد تصاعداً مع ازدياد عدد الأحزاب 





ة شخصية رئيس المجلس|": 
فقد استطاع رئيس المجلس في فترات محددة» أن يتجاوز الدور المعطى له ليصبح 
أحد أبرز أقطاب الحياة السياسية والبرلمانية والوطنية. 

ولم يكن ذلك مجرد تجاوز لقواعد النظام البرلماني» بل نتيجة لطبيعة وتركيبة 
وخصوصية النظام السياسي. 

وبشكل عام فإن الدور السياسي الذي مارسه رئيس المجلس لم يكن بسبب صلاحياته 
كرئيس مجلس بل باعتباره ممثلاً للطائفة الشيعية في الحكم. وجل ما توصل إليه رئيس 
المجلس في ظل الجمهورية الأولى هو أنه في الأزمات الوزارية عند تسمية رئيس الحكومة 
الجديد. كان يعتبر المستشار الأول لرئيس الجمهورية؛ كما أنه يعتبر داخل المجلس الحكم 
الفصل في علاقات النواب وأحزاب المجلس بالحكومة. وفي حالات محدودة تمكن رئيس 
مجلس النواب من أن يكون ركنا فاعلاً من أركان الحكم؛ كحالة الرئيس صبري حمادة مع 
الرئيس فؤاد شهاب وحالة الرئيس كامل الأسعد في الفترة التي امتدت منذ عام ١917١‏ وحتى 
بداية الحرب الأهلية عام 19178. 

غير أنه إذا كان رئيس مجلس النواب يمارس دوراً في عملية إختيار رئيس الحكومة» 
وذلك استناداً إلى خصوصيات النظام السياسي اللبناني: إلا أن هناك عوامل عدة ساهمت في 
رئيس المجلس النيابي في ظل الجمهورية الأولى كان ينتخب مع 
أعضاء هيئة مكتب المجلس لمدة عام واحدء فغلبت صفة المؤقت على وضع رئيس المجلس 





إضعاف هذا الدور. | 





.414 المرجع السابق» ص‎ )١( 


نسبة إلى وضع رئيس الجمهورية الأمر الذي يجعله في كثير من الأحيان» مضطراً ليتصرف 
ضمن اعتبارات كثيرة لإعادة انتخابه مرة ثانية كتقديم الولاء والطاعة بصورة شبه دائمة 
الرئيس الجمهورية خشية تنصيب مزاحم في تشرين إذ السنة وراء الباب كما يقول العامة!"". 

من هنا كان من المهم جداً لرئيس مجلس النواب أن يكون على علاقة جيدة بالسلطة 
الإجرائية وبرئيسها تحديدأء أي رئيس الجمهورية: لأن التجديد له عملياً مرتبطاً برغبة رئيس 
الجمهورية في بقانه. 

الانتخلب السنوي هذا شكل إحدى الثوابت الأساسية والتاريخية التي امتدت فيها يد 
السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية للتأثير على قراراتها مما ساهم في تعطيل مبدأ الفصل 
بين السلطات ولمصلحة السلطة التنفيذية بشخص رئيس الجمهورية. 

هذه السنة كانت تدفع رئيس المجلس إلى استرضاء ومسايرة النواب على حساب 
المصلحة العامة. إضافة إلى أن صلاحيات الأخير الدستورية المحددة» أثرت كثيراً على 
ممارسة رئيس المجلس النيابي لدوره في عملية اختيار رئيس الحكومة إذ أنه كان مجبراً على 
الارتباط برئيس الجمهورية للتمكن من البقاء في مركزه والتجديد له سنة فسنة؛ لأنه عندما 
تسوء علاقة رئيس المجلس برئيس الجمهورية؛ فإن ذلك كان يؤدي إلى ما يشبه القطيعة بينهما 
إيذاناً للنواب بعدم التجديد لرئيس المجلس7". 

إلا أن دور رئيس مجلس النواب في اختيار الحكومة الجديدة كان هاماً جد عندما 
يكون رئيس المجلس من أبرز الأقطاب؛ ومن أقرب المقربين لرئيس الجمهورية» فتكون كلمة 
السر له. فالرئيس صبري حمادي كان من الأقطاب الأساسيين للشهابية» والرئيس كامل 
الأسعد كان على علاقة قوية ووثيقة مع حليفيه في حينه الرئيس سليمان فرنجية والرئيس 
صائب سلام. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن صلاحيات رئيس المجلس كانت صلاحيات 
سياسية مرئة ومتحركة مرتبطة بمدى علاقته برأس السلطة الإجرائية. 

وهكذا نرى أن أكثر ما توصل إليه رئيس المجلس في الجمهورية الأولى هو أن يكون 
مستشاراً لرئيس الجمهورية قبيل تكليف رئيس الحكومة. إلا أن هذا الدور رغم أهميتهء كان 





(1) د. البير منصور 'الانقلاب على الطاتف" مرجع سايق ص 45؛ خليل الهندي والقاضي انطوان الناشف 
'الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده' المؤسسة الحديثة للكتاب؛ طرابلس - لبنان» 2٠٠١‏ ص 87. 
(1) د. زهير شكرء مرجع سابق ص 5.0. 





مرتبطاً بمدى الولاء لرئيس الجمهورية. فهل أصبح رئيس المجلس شريكاً في اختيار رئيس 
الحكومة في الجمهورية الثانية؟ هذا ما سوف ندرسه في القسم الثاني من رسالتناء 


الفقرة الثانية: دور النواب في اختيار رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري 
الصادر في 1595/5/9١‏ 

رأينا سابقء أن المادة *5 قبل تعديلها بموجب القانون الدستوري الصادر في 
حصرت صلاحية اختيار رئيس الحكومة برئيس الجمهورية. 

إلا أن العرف الدستوري تجاوز النصء وجرت العادة على أن يكلف رئيس الجمهورية 
إحدى الشخصيات الإسلامية السنية لتشكيل الحكومة بعد أن يجري مشاورات مع النواب 
الاستمزاجهم في الشخص الذي يرشحونه لتأليف الحكومة. فإلى أي حد التزم رئيس الجمهورية 
بآراء النواب وترشيحاتهم؛ وإلى أي حد استطاع هؤلاء أن يمارسوا دورهم بحرية؟ 


النبذة الأولى: غياب الدور الدستوري للنواب في اختيار رئيس الحكومة 

تشير المادة ”5 من دستور ١175‏ إلى سلطة رئيس الجمهورية الاستنسابية بتعيين 
الوزراء واختيار رئيس الوزراء وإقالتهم7". 

إن إمعان النظر في أمر إعطاء رئيس الجمهورية في لبنان الدور الفعال في الحياة 
السياسية اللبنانية» والذي أصبح من الأمور المسلم بها والذي لم يتغير بتغيير شخص رئيس 
الجمهورية ولم يتوقف بالتالي على شخصية الرئيس وقوته ولا على عهود معينة لرئاسة 
الجمهورية دون غيرهاء يؤدي إلى تقرير أن السبب الرئيسي في هيمنة رئيس الجمهورية هو 
أمر طائفي(". 

فالطائفية السياسية هي التي سمحت لرئيس الجمهورية أن يمارس دوراً أكثر فعالية من 
الدور الذي رسمه له الدستور على أهميته. ذلك أن النظام الطائفيء الذي طبق منذ الاستقلال 
على الأقل» كرس هيمنة رئيس الجمهورية على مقدرات الدولة من خلال هيمنة المارونية 
السياسية داخل المؤسسات الدستورية/». 


.1١8١ د. إسماعيل الغزال 'الدساتير والمؤسسات السياسية" مرجع سايق ص‎ )١( 
.47/ ص‎ ١991 د. محسن خليل 'الطائفية والنظام الدستوري في لبنان' الدار الجامعية‎ )1١( 
.59١ د. زهير شكرء مرجع سابقء ص‎ )( 


كل ذلك يؤدي بنا إلى القول أن هيمنة رئيس الجمهورية على الحكم؛ تعود إلى أسباب 


دستورية يتحملها الانتداب من جهة7') وإلى أسباب طائفية سياسية من جهة أخرى. فليس 
للمجلس على الإطلاق حسب النص الدستوري حق تعيين الوزراء وإقالتهم؛ وليس للمجلس 
على الإطلاق حق تسمية رئيس الوزراء من بينهم؛ فالمادة ؟5 من الدستور صريحة وواضحة 





إذ تقول: "رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيا 

'قالحكومة ليست حكومة رئيس الحكومة؛ والحكومة ليست حكومة النواب» الحكومة 
هي حكومة رئيس الجمهورية. فلا يوجد شيء اسمه حكومة تأتي وتذهب بالرغم من إرادة 
رئيس الجمهورية7". 

إذ أنه 'في لبنان حاكم واحد ثم طبقة حكم... الحاكم هو رئيس الجمهورية لا شريك 
اله.. وبعد.. تأتي طبقة الحكم طبقة متنفذة» منتفعة وأحياناً نافعة» مسترزقة؛ مستوجهة؛ ملتهية 
بأمور السياسة» أي شيء إلا حاكمة(". 

مقابل الصلاحيات الهامة والخطيرة التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية فإنه 'لا 
اتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حالة الخيانة 
العظمى" كما جاء في المادة ٠٠0‏ من الدستور. 

فالمادة *© وجدت في النص الأساسي لدستور 1577» ولم تكن نتيجة لأي تعديل كما 
هو الحال بالنسبة لبعض المواد الأخرى؛ علماً بأن طريقة ممارستها خضعت لأحكام الميثاق 
الوطني ابتداءاً من عام 1955. 

المادتان ١7‏ و 55 بنصهما القديم دمغتا النظام اللبناني بطابع خاص وجعلت عدداً من 
الاختصاصيين يتساءلون عما إذا كان النظام اللبناني مع مادة من هذا النوع؛ هو برلماني 
بالفعل» لأن تعيين الوزراء وإقالتهم ينحى بنظام الحكم نحو النظام الرئاسي7". 





)١(‏ ساهم التعديلان الدستوريان سنة ١577‏ و 1154 اللذان حصلا بناء على طلب من المفوضية العليا 
الفرنسية ممثلة بالمفوض السامي هنري بونسوء بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية؛ ذلك أن تمركز 
السلطات بيد رئيس الجمهورية يسهل كثيراً إملاء الرغبات الانتدابية؛ والمراقبة وضمانة السياسة الداخلية 
وفقاً لمشيئة المفوض السامي الفرنسي. ومن المفترض منطقياً واستقلالياً أن تزول ظاهرة تمركز السلطات 
من يد الرئيس الأول بعد زوال الانتداب؛ إلا أنها عوضاً عن ذلك. بقيت كما كانت. (د. بيان تويهض. 
'تطور النظام الدستوري السياسي اللبناني» 1196-١57٠‏ دون دار نشرء بيسروت»1117: ص1550 
د. سمير صباغ “الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل” المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعه 
طبعة أولى ٠٠٠١‏ ص 00574 

)١(‏ د. ملحم قربان 'تاريخ لبنان السياسي الحديث” ج؟ بناء دولة الاستقلال - المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع بيروت: 154٠0‏ ص: 1١7‏ 

(؟) علياء الصلح "الطبقة الحاكمة" النهار ١177/7/5‏ نقلا عن قربان - المرجع السابق ص 1١11‏ 








يق 


فالرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني يقول: أن هيكلية السلطة التي 
أتى بها دستور ١957‏ قد تم تركيبها على أساس أن رئيس الدولة هو المفوض السامي 
الفرنسي الذي يتولى جميع السلطات. فلم يكن هناك مجلس وزراءء بل مجموعة أعوان 
للرئيس. ويلاحظ الرئيس الحسيني أن التعديلات الدستورية في العام ١447‏ اقتصرت على 
إزالة المواد المتعلقة بالانتداب الفرنسي ولم تعن هيكلية الدولة وفقا لقاعدة النظام 
الجمهوري الديمقراطي البرلماني. وقد أدى ذلك إلى ظهور نظام رئاسي مقنع» بحيث لم يرتق 
رئيس الجمهورية إلى رتبة رئيس الدولة؛ بل بقي رئيساً للسلطة الإجرائية فقط يعين الوزراء 
ويسمي من بينهم رئيساً ويقيلهم وتقابله سلطة مجلس نيابي؛ هي عبارة عن ديكور للإيهام بأننا 
في نظام برلماني"7". 

وحتى في ظل أحكام المادتين السابقتين» فإن النظام اللبناني» وإن كان موضع صعوبة 
في التحديد بالنسبة إلى البعضء إلا أنه كان برلمانياً في النهاية ولكن من نوع خاصء تنبع 
خصوصيته من الصلاحيات الهامة التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية وهذا ما يقربه من 
النظم البرلمانية التي طبقت في أوائل القرن التاسع عشرء وخاصة في فرنسا في عهد الملك 
لويس فيليب أورليان عام 187٠‏ وفي بلجيكا ومصر(". 





النبذة الثانية: دور النواب في اختيار رئيس الحكومة من خلال العرف 

خلافاً لأحكام المادة 5 من دستور 1375ء فإن العرف الدستوري قد استقر منذ 
الاستقلال؛ وتأميناً لمبدأ المشاركة على قيام رئيس الجمهورية باستشارات نيابية قبل تسمية 
رئيس الحكومة. 

هذه الاستشارات التي طالما لم تكن ملزمة للرئيس بنتائجهاء فإنها كانت تخدمه من 
حيث أنها تمكنه من تأليف حكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان. فالاستشارات النيابية ضرورية 
الإنضاج طبخة الحكومة. 

ومن الملاحظ أنه في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية: العاملة تحت ظل الأحزاب؛ لا 
يمكن أن يصل أحد إلى مركز من مراكز السلطة دون أن يكون منتمياً إلى الحزب الذي فاز 
في الانتخابات. وحدها الحالات التي لا تنتج أكثرية حزبية واضحة مثلما هو الحال في إيطالياء 


)١(‏ د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته' مرجع سابق ص .7١‏ (نصت المادة ١7‏ القديمة 
على أن 'تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء'. 

(؟)مجلة الشراع في 1410/٠١/1١‏ ص ١١‏ نقلا عن د. محمد المجذوب 'القانون الدستوري والنظام السياسي 
في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم” منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ٠٠١7‏ ص 55٠‏ 

() د. زهير شكرء مرجع سابق ص .51١‏ 





أو نتيجة لاعتماد النسق النسبي في الانتخابات؛ يتم فيها الائتلاف بين الأحزاب: في سبيل 
تكوين أكثرية تتمكن من الفوز بثقة البرلمان!". 

ونظراً لعدم تمكن أي حزب سياسي أو تكتل برلماني في لبنان» من تجميع الأكثرية 
المطلوبة من النواب؛ ونظراً لعدم اتسجام مبدأ هيمنة رئيس الجمهورية وفقاً للنص الدستوريء 
على عملية اختيار رئيس الحكومة؛ مع ما يقتضيه مبدأ المشاركة الذي فرضه الميثاق الوطنيء 
لذلك كان لا بد إزاء النص السابق للمادة 57 من الدستور من اتباع طريقة الاستشارات النيابد 
الاستمزاج النواب في الشخص الذي يرشحونه لتأليف الحكومة؛ وقد أصبحت هذه الطريقة مع 
الممارسة العملية عرفاً دستورياً كما سبق ورأيد 

والسؤال الذي يطرح هنا: كيف تمث ممارسة عرف الاستشارات النيابية في الواقع 
العملي؟ 

إذا كان عرف الاستشارات النيابية الذي ليّن نص المادة 57 القديمة» سمح للنواب في 
بعض الأحيان» بأن يشاركوا بشكل فعال في اختيار رئيس الحكومة: إلا أن هذه المشاركة» 
غالباً ما كانت ضعيفة؛ لأن عدداً كبيراً من النواب» كان يترك الحرية لرئيس الجمهورية 
الاختيار من يراه مناسباً”". 

وكثيراً ما كان مجلس النواب يعطي الثقة للحكومة إرضاء لرئيس الجمهورية وتسهيلاً 
لمهمته. وخصوصاً في مطلع عهده؛ كما حدث بالنسبة لأول حكومة ألفها الأستاذ صائب سلام 
على أثر انتخاب الرئيس شارل حلوء حيث أعطى المجلس الثقة لحكومة من خارج المجلس» 
وذلك على الرغم من معارضة أكثر الكتل النيابية لطريقة تأليف الحكومة!". 

فالصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية (كحقه في تعيين 
الوزراء...) دفعت غالبية النواب» في ظل غياب الكتل البرلمانية الفاعلة والمنظمة إلى كسب 
عطفه؛ والعمل وفق توجيهاته. فالتقرب من الرئيس يضمن تحقيق المصالح الشخصية ويشكل 
دعامة في الانتخابات النيابية» وقد يوصل إلى الوزارة. لذلك تتشكل حول رئيس الجمهورية 
"أكثرية نيابية رئاسية", تترك له الحرية في اختيار من يراه مناسباً لتأليف الحكومة؛ ولا يبدي 
أعضاؤها رأيا واضحا في الاستشارات التي تسبق تشكيل الحكومة؛ ويمنحون الحكومة الثقة 











.177 د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته' مرجع سابق ص‎ )١( 

(1) اعتبر كمال جنبلاط بعد تكليف السيد تقي الدين الصلح: أن النواب الذين تركوا حرية الاختيار لرئيس 
الجمهورية» تنازلوا عن حقهم الدستوري وواجبهم؛ وأنه كان عليهم أن يقولوا رأيهم لرئيس الجمهورية 
ويرشدوه إلى رأي الأكثرية في المجلس؛ وإلا ما ة النائب ولماذا هذا النائب يختار رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية يعين الرئيس المختار. هذه هي الأصول البرلمانية. (النهار 19075/5/17 
العدد 3718٠١‏ ص .)١‏ 

(7) د. بيان نويهض 'تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني 1415-151٠‏ مرجع سايق ص 58٠‏ 
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مهما كانت تركيبتهاء ومهما كانت ممارساتهاء ويستمرون في دعمها طالما حظيت برضى 
ودعم رئيس الجمهورية(". 

ترك النواب الخيار لرئيس الجمهورية أدى إلى تقهقر وزيادة ضعف البرلمان في 
العهود الاستقلالية» بحيث يمكن أن نقول أن النظام في لبنان انزلق إلى رجحان كفة السلطة 
التنفيذية بدلاً من رجحانه نحو السلطة التشريعية كما حصل في الجمهورية الثالثة الفرنسية 
التي هي في أصل الدستور اللبناني7". 

يقول شارل رزق في أطروحته 'النظام السياسي اللبناني" أنه 'نظرياً يذكر وضع رئيس 
الجمهورية اللبنانية؛ بوضع رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة؛ أما عملي فوضعه أهم وأقوى 
وثمة تظيد قديم بالنسبة للسلطة في الشرق تجعل الحاكم في نظر الشعب ذا سلطة أوسع مما 
تمنحه إياها القوانين» لا سيما وأن النظام الطائفي والتنافسي بين أبناء الطائفة الواحدة على 
الحكم يؤديان إلى إضعاف المسؤولين الذين يفترض أن يتقاسموا السلطة التنفيذية مع رئيس 
الجمهورية؛ غير أن سلطة الرئيس في لبنان تبقى نسبية. فهي سلطة غير مباشرة ومحدودة 
وكثيراً ما يستمدها الرئيس لا من شخصه أو من الدستور بل من ضعف المجلس والحكومة 
وانقسامات الرأي العام (". 

إن ترك النواب الحرية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة؛ قاد أحياناً 
رؤساء الجمهورية إلى تعيين رؤساء وزراء لا يتمتعون بتأييد الأوساط الإسلامية. وكان لذلك 
مردود خطير جداً لأنه تعارض مع مبدأ المشاركة وهدد بالتالي الوحدة الوطنية. ففي عام 
501١ء‏ وعلى أثر استقالة حكومة الرئيس عبدالله اليافي؛ احتجاجاً على سياسة الرئيس كميل 
شمعون الخارجية» عين هذا الأخير الرئيس سامي الصلح رئيساً لحكومة وفر لها دعماً 
برلمانياً كبيراء فحظيت بثقة المجلس؛ غير أن احتجاجات المسلمين وخاصة السنّة تصاعدت» 
وتردت الأوضاع؛ وقد أسهم ذلك في نشوب الحرب الأهلية في أيار عام .)(١98/2‏ 

صحيح أن رئيس الجمهورية كان في معظم الأحيان يقدم على إجراء الاستشارات 
النيابية» ولكن ككل مرة فإن أكثرية النواب تترك له حرية الاختيار. 

فالاستشارات النيابية كانت شكلية في معظم الحالات: وهي دلّت على أن الصلاحيات 
الدستورية التي كانت معطاة لرئيس الجمهورية كانت فوق الاحتمال في بلد 'ديمقراطي' رحل 


(1) د. عصام سليمان 'الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان" دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الأولى 
1ص 43-141 

(1) د. سمير صباغ 'الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
ط1 ١٠٠ص‏ لمم 

(؟) نقلا عن باسم الجسر "ميثاق ١147‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ مرجع سابق ص 778 

(4) د. عصام سليمان 'الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان” مرجع سابق ص 188. 


عنه الانتداب» وهكذا نستطيع القول أن 'العرف الدستوري' لا النص الدستوريء كان السائد 
حتى تعديل ,2(199٠‏ 

وبالرغم من وجود هذا العرف, إلا أن ذلك لم يكن ليقلل من دور رئيس الجمهورية 
في اختيار رئيس الحكومة؛ لأن الاستشارات النيابية كانت بالعرف الدستوري ملزمة بإجرائها 
وليس بنتائجها. وهذا ما حصل عندما أفضت الاستشارات النيابية إلى تسمية الأكثرية للرئيس 
رشيد كرامي فكان أن كلف. كما رأيناء الرئيس عبدالله اليافي(". 

فالأكثرية النيابية؛ والتي هي مصدر السلطة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية» لم تكن 
مستقلة في لبنان» بل كانت دائماً موالية لرئيس الجمهورية المارونيء الذي كان يجيّرها لرئيس 
الوزراء السني. 

أما في الأنظمة البرلمانية الديمقراطية» فإنه لا داع هناك لإجراء استشارات مع 
النواب» وذلك لأن نتائج الانتخابات لمجلس النواب من حيث نسب الأحزاب الفائزة» تفرض 
نفضها على تشكيل الوزارة» فتأتي الوزارة بالأغلبية المتوفرة في مجلس النواب» فإما أن تشكل 
حكومة حزب الأكثرية؛ أو حكومة ائتلافية يتزعمها - عادة - الحزب الذي نال النسبة الأعلى 
في البرلمان!". 


(1) د. بيان نويهض 'تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني '1548-١157٠١‏ ص 571. 
(1) د. زهير شكرء مرجع سابقء ص 774. 
(؟) د. بيان نويهض - المرجع السابق - ص .5/١‏ 


القسم الثاني: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة في 
لبنان بعد التعديل الدستوري 1١99٠‏ 

بحثنا في القسم الأول من رسالتنا في تسمية رئيس مجلس الوزراءء وفي الاستشارات 
التي كان يجريها رئيس الجمهورية» وفق ما أقره العرف الدستوري الذي كان سائداً في ظل 
دستور 1975. 

بعد تعديل الطائف؛ تكرس هذا العرف بموجب نص المادة 57 حيث جاء في فقرتها 
الثانية 'يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها". 

إن التعديل الدستوري الجديد وضع حداء ولو على الصعيد النظريء لصلاحية رئيس 
الجمهورية الاستنسابية في اختيار رئيس الحكومة. فهو من جهة قنّن العرف السائد في 
الاستشارات النيابية؛ وهو من جهة ثانية ألزم رئيس الجمهورية بتسمية الرئيس المكلف الذي 
تسميه الأكثرية النيابية» وهو أخيراً ألزم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
قبل التكليف(". 

وستبين في هذا القسم دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والنواب 
في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة في لبنان بعد التعديل الدستوري 115٠‏ 


)١(‏ د. زهير شكرء مرجع سابق ص 155-156. تجدر الإشارة إلى أنه بعد اتفاق الطائف؛ وفي ظل الوجود 
السوري في لبنان» كانت كلمة السر فيما يتعلق باسم رئيس الحكومة تعطى إلى النواب قبل إجراء 
الاستشارات النيابية. 


الفصل الأول: دور رئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية لاختيار 
رئيس الحكومة في لبنان بعد التعديل الدستوري ١55٠‏ 
أدخل اتفاق الطائف إلى الدستور تعديلات أساسية: فنقل السلطة الإجرائية من رئيس 
الجمهورية إلى مجلس الوزراء حيث نصت المادة 17 الحالية على أن 'تناط السلطة الإجرائية 
بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقاً لأحكام الدستور". وكذلك عدلت المادة 07 لتتوافق مع 
العرف الذي جرى العمل به خلال سنوات طويلة. 
الفقرة الثانية من المادة 7 والتي تنص على أن "يسمي رئيس الجمهورية رئيس 
الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه 
رسمياً على نتائجها' تبين بوضوح أن عملية تسمية رئيس الحكومة المكلف تمر بمراحل عدة 
تستوجب من رئيس الجمهورية القيام بعدد من الإجراءات الملزمة وفقاً للتسلسل الآتي: 
0-١‏ أن يجري استشارات نيابية للوقوف على آراء النواب. 
2-7 أن يطلع رئيس مجلس النواب رسمياً على نتائج الاستشارات. 
2-5 أن يتشاور مع رئيس مجلس النواب في نتائج تلك الاستشارات تمهيداً لتسمية 
رئيس الحكومة. 


0-4 أن يسمي أثر التشاور مع رئيس المجلس النيابي رئيس الحكومة المكلف. 





الفقرة الأولى: الاستشارات النيابية من يجريها؟ ومتى تبدأ؟ 
الأولى: رئيس الجمهورية يجري الاستشارات النيابية 
لا بد لنا في البداية من الإشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه البعضء لجهة فهم نص الفقرة 
الثانية من المادة 57 إذ أنهم اعتبروا أن رئيس مجلس النواب هو الذي يقوم بالاستشارات 
النيابية الملزمة؛ ثم يطلع رئيس الجمهورية رسمياً على نتائجها. 

فالدكتور محسن خليل في كتابه "الطائفية والنظام السياسي في لبنان" يقول: “تتبع 
الخطوات التالية لتعيين رئيس الوزراء والوزراء؛ وذلك طبقاً لنصوص القانون الدستوري رقم 
8 لسنة :119٠‏ 








يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب حول تسمية رئيس الحكومة؛ وعلى 


رئيس مجلس النواب أن يجري استشارات نيابية يطلع رئيس الجمهورية رسمياً على 
نتتجها27. 


وهذا ما جاء تأكيده أيضاً من د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء في كتابه 'الوجيز في النظم 


السياسية والقانون الدستوري' حيث يقول: 'يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس 
النواب حول تسمية (تعيين) رئيس الحكومة؛ أعني رئيس مجلس الوزراء؛ وعلى رئيس مجلس 
النواب أن يجري استشارات نيابية بشأن الاختيار ويطلع رئيس الجمهورية على نتائجهاء وذلك 
تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 57 بعد تعديلها'7”. 


ويؤكد هذا الرأي أحمد الزين حيث يقول: 'إن منطق الأمور والتضير الصحيح وروح 


الدستور تفرض القول بأن مهمة الاستشارات مناطة أو ملقاة على عاتق رئيس مجلس النواب 
وليس على رئيس الجمهورية وأسباب ذلك كثيرة منها: 


أ 


اب- 


و 


إن رئيس الجمهورية هو دستورياً 'رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن' وبالتالي فهو 
رئيس سلطة ولا يمكن أن يكون في نية المشترع أن يجعل من رئيس المجلس رقيباً 
على رئيس البلاد ولا يقبل اللبنانيون حتى وأن أراد المشترع ذلك جدلاً. أن يكون 
رئيس جمهوريتهم في موقع تشكيك من أحد. 

إن طبيعة الأمور تفرض أن ينقل رئيس المجلس النتائج إلى رئيس الجمهورية وليس 
أن ينقل رئيس الجمهورية النتائج إلى رئيس المجلس. فالدستور لا يمكن أن ينص 
على إلزام رئيس الجمهورية تجاه رئيس المجلس. 

إن المنطق المستمد من كون رئيس المجلس يتكلم باسم المجلس يفرض القول بأن 
رئيس المجلس هو الذي ينقل نتيجة استشارات النواب» ولا يمكن التسليم بالقول أن 
رئيس المجلس يعرف من رئيس الجمهورية ماذا يريد المجلس الذي يتكلم هو عنه. 
لو سلمنا جدلاً بوجود غموض في نص الفقرة الثانية من المادة 5 لجهة من يقوم 
بالاستشارات فبمجرد وجود فقرة في هذا النص تقول 'يطلعه رسمياً على نتائجها' أي 
نتائج المشاورات - فإن كشف هذا الغموض يجب أن يتم لمصلحة رئيس الجمهورية 


الجهة أن يطلع هو رسمياً عليها. فتعبير رسمياً لا يمكن أن يقيد به الدستور رئيس 





)١(‏ د. محسن خليل 'الطائفية والنظام السياسي في لبنان' الدار الجامعية ١9917‏ ص ؟471. 
(1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحا 'الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري' الدار الجامعية؛ لا تاريخ 
صل 56 


الجمهورية في تعامله مع رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو أي مرجع 
آخر27. 
ونحن نرى أن في الكلام السابق الكثير من المبالغة وذلك للأسباب التالية: 
أولاً: إن نص الفقرة الثانية من المادة *5 قد أدرج في الفصل الرابع من الدستور وتحت 
عنوان السلطة الإجرائية (أولاً: رئيس الجمهورية) وفي عداد الأحكام المتعلقة بكيانية 
رئاسة الجمهورية إما اختصاصاً أو تكليفاً. وبالتللي فإن رئيس الجمهورية هو الذي 
يجري الاستشارات النيابية ومن ثم يطلع رئيس المجلس رسمياً على نتائجها. 
اثانياً: إن الدستور يقيد رئيس الجمهورية في الكثير من الأمور: قرارات مجلس الوزراءء 
الدورات الاستثنائية» المادتين 54 و 55... وبالتالي لماذا لا يمكن للدستور أن يقيد 
رئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات ومن ثم اطلاع رئيس المجلس رسمياً على 
نتائجها؟ 
ثالثاً: إن الأهم من ذلك كله هو أنه وفقاً للعرف الدستوريء فإن رئيس الجمهورية هو الذي 
كان يجري الاستشارات النيابية وليس رئيس المجلسء ثم إن ما جرى تداوله في 
الطائف. كما أشار إلى ذلك أكثر من نائب ومنهم الرئيس الحسيني كان حول صيغ 
ثلاثة: 
0-١‏ انتخاب رئيس الحكومة من قبل المجلس كما في مشروع دستور ١145‏ الفرنسي. 
0-1 إجراء الاستشارات النيابية بحضور رئيس مجلس النواب. وهاتان الصيغتان 
رفضتا فأقرت الصيغة الواردة في الدستور احتراماً لرئيس الجمهورية؛ حتى لا 
يكون رئيس مجلس النواب رقيباً عليه أثناء إجراء الاستشارات. 





الثانية: متى تبدأ مهلة الاستشارات النيابية؟ 
ة الثانية من المادة 57 موعداً لمباشرة إجراء الاستشارات هل تبدأ فور 
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة؟ هل تبدأ بعد أسبوع أو أشهر؟ 

يقول الدكتور ادمون نعيم أن من حق رئيس الجمهورية أن يأخذ بعض الوقت لإجراء 
مشاورات حول هذا الموضوع والتي على أثرها يتم التكليف. 


لم تحدد 
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وأشار نعيم إلى أنه مع عدم وجود مادة دستورية تحدد الوقتء قد تمتد المشاورات 
بعض الوقت لكن مبدئياً وعملياً ينبغي أن يتم التكليف بعد 4؟ ساعة من تاريخ انتهاء 
المشاورات النيابية أثر التداول مع رئيس مجلس النواب". 

ويقول الرئيس الحسيني في هذا الصدد أن العرف يحتم على رئيس الجمهورية مباشرة 
إجراء الاستشارات إن لم يكن فوراً فبعد أيام أو أسبوع وأن المشترع إذا لم يحدد موعداً 
لبدئهاء فلأنه يعتبر أن من الطبيعي عندما تستقيل الحكومة أو تعتبر مستقيلة أن يياشر رئيس 
الجمهورية إجراء استشارات لتسمية الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة ولا يعقل أن يتأخر 
في ذلك ويترك البلاد تحت رحمة حكومة مستقيلة لا يحق لها سوى تصريف الأعمال 
وبالمعنى الضيق لذلك (البند ١‏ من المادة 54 د.)". 

ولكن أوساطاً أخرى ترى أنه لا يجوز الاعتماد على العرف لمباشرة الاستشارات 
التسمية رئيس الحكومة دون تحديد موعد مباشرتهاء وخصوصاً بعد ما أصبحت هذه 
الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية. وأنه كان يجوز عدم تحديد موعد لها عندما لم تكن 
الاستشارات ملزمة؛ إذ كان يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أن يعين الوزراء ويسمي 

فقد يحصل لاعتبارات سياسية» ولأي سبب من الأسباب؛ ألا يباشر رئيس الجمهورية 
إجراء استشارات لتسمية رئيس الحكومة إلا ساعة يشاء وأن تبقى الحكومة المستقيلة تصرف 
الأعمال إلى أجل غير معروفء أو إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق على تأليف حكومة جديدة 
بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سواء قبل التكليف أو بعده!". 


.3 ص‎ 1774٠ البيرق 1194/11/74. العدد‎ )١( 
.5 ص‎ 7١1744 العدد‎ .7٠00/٠١/5١ النهار تاريخ‎ )١( 
:)5٠٠١ هير شكر أن تأخر رئيس الجمهورية إميل لحود في البدء بالإستشارات النيابية (عام‎ 
مع الرئيس رفيق الحريري أوحى بوجود نوع من الربط بين التكليف والتأليف لتجنب دخول البلاد‎ 
في أزمة دستورية. الربط بين التكليف والتأليف إعتبره البعض من السياسيين والقانونيين تجاوزا للدستور‎ 
جلس النيابي وتعطيلا لقواعد النظام الديمقراطي. والواقع أن ولادة الحكومة قد تمت قبل‎ 
الاكليف» وما حل لأسكظ ماية ترسوع: فرعته بتتزورة مشاركة كن عد ممكن من للكلل‎ 
تأليف الحكومة. والواقع أن حجة المعترضين على الربط الضمني بين التكليف والتتليف هي‎ 
تورية. وأن هذا الربط إنما يدخل ضمن إطار اللعبة البرلمانية ويهدف إلى تجنب‎ 
الوصول إلى أزمة دستورية» خاصة وأن الإستشارات النيابية التى يجريها الرئيس المكلف هي ملزمة‎ 
بإجرائها فقط والهدف منها إستئناس الرئيس المكلف بأراء الكتل البرلمانية حول الحكومة عددا أو برنامجا‎ 
وأولويات وأن تأليف الحكومة يحتاج إلى توافق تام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؛ وبإمكان‎ 
النواب المعترضين ترجمة إحتجاجهم بعدم تسمية الرئيس رفيق الحريري لتشكيل الحكومة.(د. زهير شكرء‎ 
مرجع سابقء ص795-5788‎ 
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لذلك أرى أنه من الضروريء إيراد نص دستوري يحدد مهلة لبدء الاستشاراتء كي 
لا تبقى الاستشارات معلقة لفترة غير محددة. على أن يجري رئيس الجمهورية الاستشارات 
النيابية في مهلة أقصاها أسبوع منذ استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. إلا إذا حالت 
ظروف قاهرة دون ذلك؛ ويعود لمجلس النواب تحديد هذه الظروف القاهرة. 


الفقرة الثانية: موقف الفقه الدستوري والسياسي من الاستشارات الملزمة لرئيس 
الجمهورية 
أثار البند الثاني من المادة *5 من الدستور المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي 
يجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف؛ جدلاً في الأوساط السياسية والقانونية» رتب 
مواقف جذرية جد متضاربة بعيد انتخاب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية في 
6 وفي خضم الاهتمام بتكليف أول رئيس للحكومة في عهده!". 
ويمكن تلخيص مختلف الآراء المتعلقة بالاستشارات وإلزاميتها برأيين أساسيين: 
- رأي أول يقول بأن إجراء الاستشارات ملزمة أما نتائجها فغير ملزمة. 
- ورأي ثان يقول بأن الاستشارات ملزمة بإجرائها وبنتائجها. 
وسنبحث هذين الموقفين في نبذتين. 





نبذة الأولى: الموقف القائل بعدم إلزامية الاستشارات 

يستند أصحاب هذا الرأي في حجتهم إلى أن رئيس الجمهورية ليس صندوق اقتراع» 
إنما له رأي في تسمية رئيس الحكومة» ولوأن الدستور أراد أن تكون الاستشارات ملزمة 
ابنتائجها لكان تكليف رئيس مجلس الوزراء يتم مباشرة من قبل مجلس النواب. 





)0 "من الملفت للنظر أن يكون المجلس الدستوري الغائب الأكبر في هذه القضية. بيد أن غيابه مبرر بما هو 

قائم في النتصوص. فالمجلس الدستوري لم يخول سوى النظر بدستورية القوانين والبت بالطعون النيابية 
والانتخابية الرئاسية (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب) تحديدا. وبمعنى آخر فهو لا يستطيع النظر 
بعملية اختيار رئيس للحكومة. كما أنه فقد اختصاص تفسير النصوص الدستورية الذي ضمن في نصوص 
اتفاق الطائف. حيث أن التعديل الدستوري تاريخ ١110/1/7١‏ عاد وحصره في المجلس النيابي ذاته» 
وكان يمكن لرأي المجلس الدستوري أن يكون مفيدا على هذا المستوى' (نقلا عن د. أحمد سرحال؛ مرجع 

3 تبر الدكتور سليم الحص أنه إذا كان المرجع الوحيد الصالح لتفسير نصوص 

إلا أنه ليس هناك أدنى مصلحة في عرض الموضوع عليه: لأن ذلك يمكن أن 
يقود إلى انقسامات ومذهبية في مجلس النواب, أقل ما يقال فيها أنها غير مضمونة النتائج. (د. 
سليم الحص اللحقيقة والتاريخ: تجارب الحكم ما بين ١154‏ و 72٠٠٠‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
الطبعة السابعة 7٠١07‏ صن 0/5. 
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ويقدم أصحاب هذا الرأي حجة أخرى مستمدة من النص ذاته الذي يقول 
بالاستشارات؛ وكلمة استشارة لا تعني الإلزام؛ بل بيان الرأي والنصح: بالإضافة إلى استعمال 
كلمة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب(". 

فنائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي افتتح موسم السجال حيال نص 
المادة 07 وذلك قبل أسبوعين على تسلم الرئيس لحود مهامه؛ اعتبر أن رئيس الجمهورية 
ليس مقيداً دائماً باختيار شخص ما لرئاسة الحكومة نتيجة للاستشارات التي يجريها وفقاً للفقرة 
الثانية لنص المادة 57 من الدستورء لا سيما إذا ما توزعت أصوات النواب بصورة متقاربة 
على شخصين أو أكثر من المرشحين لتأليف الحكومة. 

مع الإشارة إلى أن الفرزلي عدل موقفه بعد ذلك» وذهب يكرر في تصريحاته بأنه 
على رئيس الجمهورية أن يحترم النص الحرفي للدستورء معتبراً أن الرجوع عن الخطأ 
فضيلة!". 

ثم ما لبث أن توسع النقاش ليشمل الكثير من السياسيين والقانونيين والمهتمين بهذا 
الشأن. فالرئيس نبيه بري ذهب في تفسير الفقرة الثانية من المادة 57 أبعد مما ذهب إليه نائبه» 
معتبراً أن لرئيس الجمهورية الحق في تسمية رئيس الحكومة حتى ولو نال أصواتاً أقل في 
الاستشارات من مرشح آخرء وذلك حسب تقديره للظروف العامة في البلادء وأن عبارة 'يسمي 
رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب' الواردة في الفقرة 
الثانية من المادة ”5 تعني أن هذا التشاور ليس من أجل الأخذ بنتائج الاستشارات الملزمة 
وهي لا تحتاج عندئذ إلى تشاور بل تعني اختيار رئيس الحكومة دون الأخذ بنتائج 
الاستشارات خصوصاً إذا لم تكن حاسمة لمصلحة أي مرشح سواء جاءت هذه النتائج لمصلحة 
مرشحين اثثين بالتساوي أو كان عدد أصوات النواب الذين تركوا لرئيس الجمهورية حرية 
الاختيار هي التي ترجح كفة مرشح على آخرا". 

ويعتبر الدكتور عصام سليمان أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يغض النظر عن 
الأكثرية النيابية التي رشحت شخصاً معيناً لتأليف الحكومة: ولكنه أيضاً لا يمكنه أن يكلف أي 
شخصية وافقت عليها الأكثرية النيابية» لأن الأكثرية النيابية في اختيارها المرشح لرئاسة 


.7 ص‎ 7١7٠١ النهار تاريخ 1994/11/15. العدد‎ )١( 

(1) د. أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي والدستوري اللبناني” دار الفكر العربي 
1ص 154 

(؟) اميل خوري - النهار تاريخ 1194/11/5. العدد 7١١154‏ ص 5. 
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الوزراء قد تشذ عن الخط السياسي القويم» وهنا على رئيس الجمهورية» بموجب القسم 
الدستوريء أن يعمل على الحد من جموح التكتلات النيابية. 

وإذا كانت التكتلات النيابية تتجه باتجاه لا يحقق المصلحة الوطنية فهنا يحصل تفاهم 
بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النوابء وإذا اقتضى الأمر تعاد الاستشارات مرتين 
وثلاثاً وأربعاً حتى ترسو هذه الاستشارات على نتيجة مرضية للأكثرية النيابية وتكون في 
الوقت نفسه مرضية لرئيس الجمهورية ومطمئنة لهل'). 

فالاستشارات النيابية تفترض عقد لقاءات بين رئيس الجمهورية والنواب»ء يطرح 
الرئيس فيها المعطيات المتوافرة لديه؛ التي لها علاقة بتأليف حكومة جديدة؛ ويتداول في شأنها 
مع هؤلاء النواب» ويتبادل معهم وجهات النظر في إطار الحرص على مصلحة البلاد العلياء 
التي ستتولى الحكومة المزمع تأليفها العمل على تحقيقها. ويتم عرض أسماء المرشحين لرئاسة 
الحكومة؛ والبحث عن الشخص الأنسب لتولي هذه المهمة ضمن المعطيات والظروف القائمة. 
فدور رئيس الجمورية في تسمية رئيس الحكومة المكلف دور مؤثرء لأن رئيس الجمهورية 
يتحمل مسؤوليات جساماً بموجب المادة 44 من الدستور»ء ومن مهماته الأساسية توجيه 
الحكومة. فرئيس الجمهورية ليس بمثابة صندوق اقتراع كما يظن البعض. ولو كان الأمر 
كذلك لكان اعتمد مبدأ انتخاب رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب(". 

ويرى الدكتور شبلي الملاط أن الاستشارات النيابية المنصوص عليها في البند الثاني 
من المادة 57 من الدستور رمزية أكثر منها فعلية؛ لأن الاستشارة مهما كانت ملزمة؛ لا تعني 
دستورياً شيئاً. فالاستشارات: مثلها مثل التوصيات هي غير مقيدة بحكم القانون!”) 

وكذلك يرى الدكتور محسن خليل أن الاستشارات النيابية ليس لها أية صفة إلزامية: إذ 
يرجع الأمر النهائي إلى إرادة رئيس الجمهورية وحده في اختيار رئيس الوزراء9). 


)١(‏ دراسة للدكتور عصام سليمان في كتاب 'وثيقة الوفاق الوطني: مراجعة نقدية وطنية" المركز اللبناني 
للدراسات ط١ 7٠٠٠١‏ ص 11-9٠.‏ 

(1) المرجع السابق ص ."١‏ مع الإشارة إلى أنه في الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية في 
0٠/٠١/27‏ لم تتخلل الاستشارات أية مناقشة واكتفى بسؤال النائتب أو 'الكتلة البرلمانية” من 
ترشحون لرئاسة الحكومة؟ وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد قيّد نفسه بأكثر مما تفرضه الفقرة ‏ من 
المادة *5. (د. شكر مرجع سابق الهامش ص 208). وأدت هذه الاستشارات إلى تسمية ٠١5‏ نواب 
الحريريء وتغيب 4 نواب فيما امتنع 18 نائبا عن التسمية هم: نواب كثلة 'الوفاء للمقاومة' وكتلة 'الكرامة 

ئاسة أفرام والنائب بطرس حرب: فيما كانت للنائب نايلة مموض تسمية مشروطة 

ببرنامج وخطوات (جريدة النهار ٠٠٠١/٠١/14‏ العدد 70140 ص ١‏ 

(؟) د. شبلي الملاط 'الرئاسة اللبنانية بين الأمس واليوم' دار النهار الطبعة الأولى ١15/4‏ ص 4؟-75. 

(4) د. محسن خليل "الطائفية والنظام السياسي في لبنان' مرجع سابقء ص 577. 

















وه 


ويؤكد الدكتور ادمون نعيم "أن الاستشارات غير ملزمة لرئيس الجمهورية؛ معتبراً أنه 
يجري في بعض الأحيان اعتماد تعابير غير واضحة؛ وعلى المفسر أن 'يصحح' حيث يجد 
التباساً في التعابيرء ولو اقتضى الأمر الخروج عن النصوص القانونية. وأردف أن 
الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية هي عبارة عن 'تحريات” توصلاً للشخص الذي 
سيكلف بتشكيل الحكومة؛ وأن رأي النواب غير ملزم للرئيسء بل يندرج في إطار 'التحري"' 
الذي يجوز للرئيس أن يجريه بمختلف الوسائل ومنها التشاور مع رئيس المجلس للوصول إلى 
القرار المطلوب(". 

ويتوسع الدكتور نعيم في تفسيره هذا القول ليقول اجتهاداً: نظرياً يمكن لرئيس 
الجمهورية أن يكلف 'زيداً" بالتشكيل» حتى إذا كانت الأكثرية الساحقة قد سمت 'عمراً” لأن 
المجلس يمكن أن يحاسب في جلسة الثقة. ولا يوجد أي نص أكثر من معنوي لمنع حصول 
مثل هذا الاحتمال. ويؤكد أن نص الفقرة الثانية من المادة 57 المتعلق بالإلزام لا قيمة له لأن 
الا نص على عقوبة عند مخالفته. ففي نهاية المطاف يعتبر المثول أمام المجلس لنيل الثقة '"هو 
الوسيلة للمعاقبة", فإذا كلف رئيس الجمهورية شخصاً لتشكيل الحكومة لم تسمه الأكثرية 
النيابية»؛ فكيف يمكن وقف مثل هذا الإجراء؟ 

فإلزامية الاستشارات لم تحدد عقوبة وبذلك يصبح وقف مثل هذا العمل ينتظر تشكيل 
الحكومة ومثولها أمام مجلس النواب فيحجب النواب الثقة عنها. وبذلك يكون النواب قد أسقطوا 
اسم الرئيس الذي كلفه رئيس الجمهورية ولم تسمه الأكثرية منهم. 

وبذلك يرى الدكتور نعيم أن استشارات التكليف تتسم بطابع الشكلية لأن تجاوز 
الالتزام بنتائجها لا يمكن مواجهته إلا عندما يتكامل تشكيل الحكومة وعبر جلسة مناقشة البيان 
الوزاري وطرح الثقة0". 

ويعتبر د. وليد عبلا أن التقيد بالنتيجة العددية للاستشارات في معزل عن المعطيات 
المحيطة بهاء قد لا يعبر حقيقة عن رأي الأكثرية في مجلس النواب؛ بل ربما أدى إلى أزمة 
سياسية في حالات معينة. وللدلالة على صحة ما يقول يضرب الأمثلة التالية: 
ة الاستشارات رشح ٠؟‏ نثباً (أ) لتشكيل الحكومة؛ ورشّح 5٠‏ 


(ج) ورشّح ٠١‏ نواب (د) و8 نواب (ه) و * نواب (و)» في 









فلو فرضنا أنه ب 
نائباً لب)» ورثح (50) د 
حين امتنع بقية النواب عن تسمية أي مرشح أو قاطع بعضهم الاستشارات. فهل هذا يعني أن 
)١(‏ نقلا عن د. أحمد سرحال 'دراسات ووثائق في النظام السياسي والدستوري' مرجع سابق ص 1554. 
(1) السفير تاريخ .١1114/١١/5‏ العدد صن "7 
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رئيس الجمهورية ملزم في هذه الحالة بتكليف (أ) لمجرد انه نال عشرة أصوات زيادة عن 
(ب)؟ وماذا لو أن النواب العشرين الذين رشّحوا (ج)؛ أعلنوا خلال الاستشارات (أو بعدها) 
أنهم على استعداد في حال عدم تكليف مرشحهم؛ التحالف مع (ب) ولكنهم يرفضون التعاون 
مع (أ)» ألا يصبح عدد مؤيدي (ب) في هذه الحالة (70 + )٠١‏ أكثر من مؤيدي (أ)؟ 

ويتابع د. وليد عبلا قائلً: لنذهب في التحليل إلى أبعد من ذلك. لنفرض أنه لم يكن 
بين النواب الأربعين الذين رشحوا (أ) في المثل السابق إلا أربعة أو خمسة نواب من السنة» 
ألن يصور البعض (وربما بهدف افتعال أزمة) تكليف (أ) في هذه الحالة على أنه انتقاص من 
تمثيل الطائفة السئية بل ينطوي على تحد لإرادة ممثليها في المجلس؟ صحيح أن رئاسة 
الحكومة ليست ملك طائفة معينة» هذا في المبدأء ولكن هل تخطينا عقدة المشاركة في الحكمء 





وتجاوزنا بتفكيرنا وسلوكنا الحساسيات المذهبية؟ هل نسينا ما حصل عند تكليف أمين الحافظ 
عام *1417؟ فلم المكابرة وعدم مراعاة واقع تركيبة المجتمع اللبناني؟!". 

ويتابع د. وليد عبلا قائلاً: إن الأمثلة التي أوردناها تدل دلالة واضحة؛ على أن 
الاستشارات النيابية ليست مجرد عملية احتساب لأصوات النواب» بل عملية سياسية معقدةء 
تتداخل فيها اعتبارات كثيرة» منها الشخصي كخبرة المرشحين لرئاسة الحكومة وعلاقتهم 
برئيس الجمهورية والنواب وارتباطاتهم السياسية» ومدى التأييد الذين يتمتعون به على الصعيد 
الشعبي وداخل طائفتهم (واترك مسألة الدعم الإقليمي جانباً) ومنها العام كالأولويات الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية التي ينتظر من الحكومة العتيدة تنفيذها. وهذه الاعتبارات مجتمعة هي 
التي تمكن رئيس الجمهورية من إجراء المفاضلة بين المرشحين لتشكيل الحكومة وترجح كفة 
مرشح على آخر. 

ويتابع د. عبلا: فلنترك إذاًء عملية تكليف رئيس الحكومة إلى حكمة رئيس الجمهورية 
وتقديره للمصلحة العامة استناداً إلى المعطيات التي يملكها وتقويمه لنتائج الاستشارات بعد 
التشاور مع رئيس المجلسء وليخذله النواب إذا ما تجاوز دوره أو لم يحترم إرادتهم وذلك 
بامتناعهم عن التعاون مع الشخص الذي يكلّفه بتشكيل الحكومة أو حجب الثقة عن الحكومة 
التي يؤلفها الأخير(". 
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وتحت عنوان 'رئيس الجمهورية» لا هو صندوق اقتراع ولا مأمور تبليغ' كتب رينيه 
غنطوس في صحيفة النهار 'لا بد من العودة إلى اللغة وإلى المنطق حتى لا يتيه أحد في 
التحليل وفي التفسير وبقصد إزالة كل تبرير للاقتناعات الطائفية الدفينة التي نراها تطفو إلى 
سطح الجدل بين حين وآخر فلجأنا إلى المعاجم العربية فوجدنا الآتي: 

'المشورة: من أشار عليه بكذا بمعنى استخراج الرأي” 

'شاوره بالأمر أي طلب منه المشورة". 

ولجأنا إلى المعاجم الفرنسية فوجدنا الآتي: 

"لأعقصمء هنا مكلتكة من ععلسممطمعل عل ممتاعة تممتئم)[سكمهم0" 

ومن المعلوم بوجه العموم أن المجالس الاستشارية تقترح ولا تقرر. أما من الوجهة 
المنطقية فالفائدة من المشورة النصح وبيان الرأي وتعطى لمن له سلطة التأمل في تلك 
النصائح وإقرار الحل الذي يراه ملائماً. ويتبع على مستوى المنطق أنه لو كانت للإستشارة 
النيابية سمة القرار لأضحت انتخابء وقد وجدنا أن أهل الطائف أسقطوا كلمة 'انتخاب" 
واستبدلوها بكلمة 'استشارة' فالقصد بائن والمعنى معه بائن. 

ويتبع أيضاً أنه لو كانت حصيلة الاستشارات تشكل قراراً أو انتخاباً لأصبح التشاور 





المفروض في النص بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بدون موضوع وبدون 
جدوى. 

وحصيلة كل ما سبق أن لا يصبح رئيس الجمهورية 'صندوق اقتراع' ومأمور تبليغ 
لنتائج إلى رئيس مجلس النواب كما ورد في كثير من المساجلات. أما لماذا أراد أهل الطائف 
ودستور الطائف ترك هامش خيار إلى رئيس الجمهورية؛ فقد أجاب على ذلك الرئيس حسين 
الحسيني بتاريخ ١138/١1/17‏ حيث قال: 'على رئيس الجمهورية لما له من هالة ومكانة 
تتجاوز سائر الأفرقاء كبح جماح أي فريق يخرج على أصول اللعبة وقواعدها'. 

ونضيف إلى هذا الطرح الرفيع الموضوعية أن رئيس الجمهورية وحده المسؤول عن 
حماية الكيان والقواعد الدستورية والديمقراطية والسهر على ضبط اللعبة السياسسية في ظل 
دستور مبني على التوافق والتوازن يسوس بلدا قائماً على أنظمة طائفية مغلقة. 

إن رئيس الجمهورية هو وحده الذي يقسم اليمين على صون تلك المقدسات وهو الذي 
يتحمل تبعة الخيانة العظمى إذا امتهنت. 


مه 








لذلك فإن الاستشارات النيابية الملزمة للنائب بإبداء رأيه لا تنزم رئيس الجمهورية لا 
بنتائج استشاراته النيابية ولا بتلك الحاصلة بينه وبين رئيس مجلس النواب7©. 


النبذة الثانية: الموقف القائل بإلزامية الاستشارات 

على عكس الفريق السابق» هناك من يقول بإلزامية الاستشارات: ليس فقط بإجرائها 
إنما أيضاً بنتائجها. 

فقد أوضح الرئيس الحسيني؛ وهو أحد آباء الطائف؛ معنى الاستشارات الملزمة حيث 
صرح بعد لقائه الرئيس الهراوي في 75 تشرين الأول ١197‏ قائلاً: إن الاستشارات النيابية 
هي ملزمة لتسمية رئيس الحكومة وليست شيئاً شكلياً وإلا كان يمكن للنواب أن يرسلوا إلى 
رئيس الجمهورية رسائل من دون أن يعطلوا له وقته7". 

وكذلك يرى الدكتور سليم الحص "أنه لا مجال للشك في أن المقصود بالاستشارات 
الملزمة أن تكون إلزامية ليس بإجرائها فحسب بل ملزمة بنتائجها أيضاً. أما تبريرنا لهذا 
الموقفء فيستند إلى اعتبارين على الأقل. الأول هو أن هذا ما كان فعلاً في جميع الاستشارات 
التي أجريت منذ اتفاق الطائف. وكانت منها خمس جولات. فلماذا الخروج عن هذا العرف 
هذه المرة؟ لماذاء بعبارة أخرىء لا يصح على الجولة السادسة من الاستشارات (منذ اتفاق 
الطائف) ما يصح على الجولات الخمس السابقة؟ والاعتبار الثاني هو أن خيار الاستشارات 
الملزمة اعتمد بدلاً من فكرة كانت قد طرحث على المؤتمرين في الطائف (في عام )1١989‏ 
وهي فكرة انتخاب رئيس الوزراء مباشرة في مجلس النواب؛ ثم أنه لا معنى عملياً لإلزامية 
الاستشارات إن لم تكن ملزمة بنتائجها9). 

ويرى النائب السابق ورجل القانون نصري المعلوف؛ الذي لعب دوراً مهما وأساسياً 
في اتفاق الطائفء أن الفقرة الثانية من المادة 57 تتحدث عن إلزامية الاستشارات وعن أن 
رئيس الجمهورية ملزم بتسمية من ينال الأكثرية النيابية لأن عليه أن يُطلع رئيس مجلس 
النواب على النتائج. 
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تجارب الحكم ما بين ١114‏ و 7٠٠٠١‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
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أما لماذا أصبحت الاستشارات ملزمة» وهي كانت دائماً تحصل فلأن النواب في 
الطائف خصوصاً المنة منهم؛ أرادوا أن يلتزم رئيس الجمهورية بالاستشارات ولا تتكرر 
تجربة حكومة الرئيس أمين الحافظ أو حكومات غيرهال". 
ويؤكد الدكتور حسن الرفاعي أن رئيس الجمهورية ملزم بتكليف من نال أكثرية 
أصوات النواب الذين تمت استشارتهم مهما بلغ عدد هذه الأكثرية!". 
ويفرق الدكتور حسن الرفاعي بين عبارتي 'إلزامية' و 'ملزمة"' فهذه العبارة الأخيرة 
التي استعملها النص؛ يجزم الرفاعيء واضحة وليست بحاجة لتفسيرء وأن لا معنى للجدل 
القائم حول ما إذا كانت الاستشارات ملزمة بإجرائها ونتائجها أم فقط بإجرائهاء لأن كونها 
'ملزمة' يعني أنها تلزم أحداً ماء وهو هنا رئيس الجمهورية دون سواه وبالتالي فإن نتائجها 
ملزمة حتماً له» ولو لم تكن كذلك لقلنا أنها إلزامية على النواب وغير ملزمة لأحد7". 
ويؤيد هذا الموقف الدكتور محمد المجذوب؛ مشيراً إلى أن 'هناك دلائل عديدة تؤكد أن 
النتائج التي تسفر عنها الاستشارات النيابية هي الملزمة؛ وليس إجراء هذه الاستشارات هو 
الملزم. ومن هذه الدلائل: 
-١‏ أن الدستورء في صياغته؛ لم يعتمد تعبير الإلزام إلا في تلك المادة. 
”- أن الاستشارات؛ لو كانت هي الملزمة وليست نتائجهاء لما تعمد المشترع القول 
"الاستشارات الملزمة" واكتفى بالنص على "إجراء الاستشارات” وهي الصيغة التي كان 
يعمل بها قبل تعديل الدستور في العام .١13٠‏ والبرهان أن الدستور اكتفى في مواد 
أخرى بالنص على إجراء استشارات دون إضافة كلمة 'ملزمة' فالمادة 14 مثلء تتحدث 
عن صلاحيات رئيس الحكومة وتشيرء في الفقرة الثانية» إلى أنه 'يجري الاستشارات 
النيابية لتشكيل الحكومة...' دون أن تقرن هذه الاستشارات بصفة الإلزام. 
ولو اعترض أحدنا على هذا التفسير ورفض مبدأ المقارنة بين الاستشارات لتسمية 
رئيس الحكومة والاستشارات لتشكيل الحكومة؛ لاصطدم بالسؤال التالي: هل بإمكان الرئيس 
الذي كلف تشكيل الحكومة أن يتقدم بالتشكيلة الحكومية إلى رئيس الجمهورية دون إجراء 
الاستشارات؟ والجواب هو أنه ملزم بإجرائهاء مع أن النص جاء خالياً من كلمة 'ملزمة" فلو 





(1) خليل الهندي والقاضي انطوان الناشف 'الدستور الليناني قبل الطائف وبعده' المؤسسة الحديثة للكتاب 
طرايلس - لبنان 7٠٠١‏ ص 518 

.* ص‎ 415٠0 العدد‎ .1144/1١1/5 السفير تاريخ‎ )١( 

(؟) صحيفة الكفاح العربي تاريخ 1444/١1/17‏ نقلا عن الدكتور أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في 
النظام السياسي والدستوري اللبناني' مرجع سابق» ص 178-١154‏ 


قصد المشترع في المادة '5: إخفاء صفة الإلزام على إجراء الاستشارات لحذف كلمة 'ملزمة" 
منها حرصاً على وحدة الصياغة القانونية!'". 
ويرى الدكتور زهير شكر أن تفسير أو تطبيق أي مادة من الدستور ليس في لبنان 
وحسبء بل في كل الدول الديمقراطية» يخضع لأكثر من إحتمال تبعاً لتركيبة المجلس النيابي: 
- فإذا كانت في البرلمان أكثرية نواب موالية لرئيس الجمهورية تصبح الإستشارات 
النيابية الملزمة مجرد إجراء شكلي. 
- وإذا وجد في البرلمان عدد من الزعامات السنية تتقاسم الإتجاهات النيابية يصبح 
لرئيس الجمهورية دوراً أساسياً في بلورة الخيار حول أحد القيادات: يساعده على 
إختيار رئيس الحكومة المكلف. وهنا يكون أيضاً معنى للنص الدستوري 'بالتشاور مع 
رئيس مجلس النواب'. 
- وإذا وجد في البرلمان زعيم سني بدون منافس خرج منتصراً في الإنتخابات النيابية 
وأعلنت أكثرية الكتل تأييدها له لرئاسة الحكومة؛ حتى قبل إجراء الإستشارات النيابية 
يفقد رئيس الجمهورية دوره المؤثرء ويفضتل في هذه الحالة أن يسمي كل النواب 
مرشحهم لرئاسة الحكومة» وهذا ما حصل في تكليف الرئيس الحريري رئاسة 
الحكومة عام .75٠٠٠١‏ 
ولكن يبقى في كل الأحوال أن النص الدستوري يفرض على الرئيس إجراء استشارات 
نيابية ملزمة. فالملزم هنا ليس إجراء الاستشارات النيابية وإلا لما كان ثمة ضرورة لإضافة 
كلمة ملزمة. فبدون كلمة ملزمة يكون إجراء الاستشارات النيابية أمراً ملزمء كما هو الحال 
عندما يجري رئيس الحكومة المكلف استشاراته النيابية. ولذلك فإن كلمة ملزمة تعني نتائج 
الاستشارات النيابية؛ خاصة وأن العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 57 تفرض على 
رئيس الجمهورية اطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج الاستشارات رسمياً". 
ويجزم الدكتور أحمد سرحالء أن الاستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية. فهي 
لو لم تكن ملزمة لما كان من داع لتأكيد صفتها الملزمة بإضافة هذه العبارة واللازمة إلى 
عبارة 'استشارات”؛ والتي لو بقيت دون هذا النعت بالملزمة لأمكن وجاز القول أنها مجرد 
استطلاع ووقوف على رأي النواب» واستخراج لمواقفهم دون موجب العمل أو الأخذ بهاء 











(1) د. محمد المجذوب "القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في 
العالم' منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الرابعة ٠٠١٠‏ ص 545-546. 
(1) د. زهير شكرء المرجع السايق؛ ص 588-581. 
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بصرف النظر عن مختلف الفرضيات النظرية والمستبعدة والتي حاول البعض تسويقها وتمييز 
موقفه معتبراً أن الاستشارات ملزمة تارة وغير ذلك تارة أخرى!". 

ويتابع سرحال قائلاً: وعلى افتراض أن نص المادة *5 فيه شيء من الغموض 
ويقتضي التفيرء فإن لهذا الأخير أصولاً ومبادئ يستند إليها وأساليب محددة يقتضي الركون 
لها. فلا بد من مراعاة» مبدأ حسن النية في التفسيرء وعدم التفسير النص الذي ليس بحاجة إلى 
تفسيرء وإعطاء الأثر النافع للنص بالتوافق مع ما تقيمه الوثيقة المعنية من نظام أي باعتبار 
النص ذي هدف ومبتغى وليس مجرد نص خال من الموضوع. 

وتأتلف هذه المبادئ إما بأسلوب القياس والمقارنة (3331508م2مه “ندم) والموازاة 
(«وناءالهمدم مهم) أو بأسلوب الحجج المتقابلة أو التفكير بالتضاد (0هماهمء 8) 
وبمعنى موافقة العوامل الذاتية للنص وأعماله التحضيرية مع العوامل الموضوعية التي رافقت 
استواء النص ومتمماته وضغطت باتجاه إقراره. 

ويضيف د. سرحال قائلاً: أما على صعيد مبدأ حسن النية» فالملاحظ أن معظم 
الأدبيات القانونية حول هذه المسألة لم تكن مجردة من الخلفيات السياسية بل والمذهبية والنفعية 
المصلحية. فقد تبذى الوضع للبعض على أنه مناسبة للعودة إلى اختصاصات قوية لرئاسة 
الجمهورية ومن ورائها لحضور مميز للطائفة المارونية. وعلى النقيض منه اعتبر البعض 
الآخرء أنه عند هذا الواقع» لا بد من الدفاع عن مؤسسة رئاسة الحكومة واستطرادا عن موقع 
"الطائفة السنية' في الحكم وتحت أي ظرف من الظروف. 

وحيث من المتعذر العودة إلى محاضر اتفاق الطائف لاحتفاظ الرئيس الحسيني بها 
ورفضه نشرها لتناسبية سياسية!"): وبالنظر لعدم توقف المجلس النيابي في جلسة التعديل 
الدستوري تاريخ ١110/4/5١‏ حول نص المادة 85 بة» وخلو المناقشات من أي 
مفيد أو جديد حول هذا الأمرء يصبح من الواجب استعادة الظروف التي رافقت إقرار الفقرة 
المذكورة في اتفاق الطائف وقراءة الاتجاهات والتيارات السياسية التي كانت سائدة في حينه. 
وقد سبق أن أشرنا إلى أهم تلك التيارات بالإضافة إلى فريضة احترام فهم النصوص القانونية 
عامة والدستورية خاصة قياساً على أصول النظام وطبيعته وجوهره وبالتوافق مع المبادئ 
الدستورية العامة وكون أحد النتصوص يتماشى مع مجمل نص وثيقة الطائف أو الدستور ولا 


يخرج عنه", 








.154-1517 د. أحمد سرحال المرجع السايقء ص‎ )١( 
.155-1١58 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
10١ (؟) المرجع السابقء ص‎ 
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ويتابع د. سرحال قائلاً: 'وحري عن القول من هذا المنطلق أن الدستور أعاد إلى 
الطبيعة البرلمانية للنظام حيويتها بأن نص صراحة على هذه الطبيعة في مقدمته ونقل السلطة 
الإجرائية من أيدي رئيس الجمهورية وأناطها بمجلس الوزراء كهيئة وطنية جامعة وعلى 
اعتبار أن الرئيس غير مسؤول بعكس الحكومة المسؤولة أمام البرلمان جماعياً وإفرادياً 
(المواد 50-١1‏ و5500 من الدستور)؛ وحدد في بقية المواد اختصاصات الرئيس حصرا وحدة 
من مداها وأشرك رئيس الحكومة في معظمها. واستطراداً أصبح من غير المنطقي و 
المتآلف مع مجمل أحكام الدستور إعطاء نص الفقرة الثانية من المادة 57 من الدستور معنى 
يخالف هذا التوجه ويبقي على صلاحيات الرئيس محررة ومطلقة على هذا النص كما كانت 
عليه قبل تعديل الطائف وإدخال النص إلى صلب الدستورلا. 

ويضيف د. سرحال: وإذا كنا قد فرغنا من تقرير إلزامية الاستشارات سواء في 
اللجوء إلى إجرائها أو في التقيد بنتيجتهاء فإنه لا ينتقص من هذا الإلزام ما طرح من 
افتراضات 'نظرية في معظمها” على غرار توزع أصوات النواب بالتساوي أو بالتقارب بين 
مرشحين أو أكثر لرئاسة الحكومة كأن ينال أحدهم 4٠‏ صوتاً والثاني 79 صوتاً مما يعطي 
رئيس الجمهورية حرية التقرير والاختيار بينهم. فنحن لا ندري كيف يختار الرئيس من نال 
4 صوتاً ولا يختار من نال 64٠‏ صوتا؟ ولماذا يضع الرئيس الكرة في ملعبه ولا يبقيها في 
ملعب النواب؟! وإذا كانت المسألة شفافية سياسية وخيار لحكم في إطار ديمقراطي فالموقف 
واضحء وهو إلى جانب من نال الأكثرية حتى ولو كانت أكثرية صوت واحد. وألم نعتاد على 
استواء حكومات متأصلة في ديمقراطيتها بأغلبية صوت واحد وما قارب؟ كما يصدف أن 
يحصل في بريطانيا وحيث التحدث عن ديمقراطية الصوت الواحد؟ وألم ينتخب الرئيس 
فرنجية عام 117١‏ لرئاسة الجمهورية بفارق صوت واحد؟ وهل أن اختيار رئيس الحكومة 
أهم من انتخاب رئيس الجمهورية؟!". 

وأنا أرى أن الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية؛ ليس فقط بإجرائهاء إنما أيضاً 
بنتائجها وذلك للأسباب التالية: 





)١(‏ يلاحظ في هذا الصدد أن هذا التوجه في مسيرة الحكم اللبناني يخالف التيار العالمي العامل على تدعيم 
اختصاصات رئيس الدولة. وقد يكون في ذلك إحدى الغرابات اللبنائية وخصوصيات الحياة السياسية 
اللبنانية. (د. سرحال: مرجع سابق ص ؟1077). 
ا سح المطلق في الأصوات بين المرشحين؛ بوسع رئيس الجمهورية أن يختار من هو أكبر 
مأ يجري في محيط الممارسات السياسية ل سيما الانتخابية منها. كما أن بوسعه؛ منعا لأي 
لس 0 النيابية توخيا لتبلور أكثرية واضحة لصالح أحد المرشحين خصوصا 
عندما لا تصفر الاستشارات الأولى عر ا ا ا سر الواجب لنيل 
الحكومة الثقة. (نقلا عن د. أحمد سرحال المرجع السابق - ص ؟177-117). 








يل 





أولاً: إن إيراد كلمة ملزمة في نص المادة 57 تعني أنها تلزم أحدأ ماء وهو هنا رئيس 
الجمهورية؛ فأحكام الدستور لا يمكن أن تتضمن جملاً أو عبارات لا معنى لها. 

ثانيً: إذا كان رئيس الجمهورية قبل التعديل الدستوري 113٠‏ ومنذ عام 211417 تقيد بنتائج 
الإستشارات العرفية (وإن كان في بعض الأحيان لم يتقيد بالإستشارات: لا من حيث 
الشكل ولا من حيث المضمونء كما رأينا في القسم الأول) فهل يجوز بعد تقنين هذ 
العرف ألا يأخذ اء خصوصاً أن تعديل الطائف قيد صلاحيات رئيس 
الجمهورية؟. 

ثالثً: ليس من مصلحة رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور والمؤ: 
وتأمين استقرارها أن يفرض إرادته على إرادة الأكثرية النيابية» فيزج نفسه والبلاد في 
أزمة دستورية» لأن تحدي الأكثرية النيابية لا يجدي نفعاء لأن باستطاعتها إذا ما كانت 
متماسكة وبقيت على موقفهاء أن ترفض التعاون مع من لم ترشحه هي لتشكيل 
الحكومة. ثم يمكنها أن تحجب الثقة من الحكومة التي تشكل خلافاً لإرادتها عندما تتقدم 
من مجلس النواب لنيل الثقة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 7514). 

رابعاً: إن تقرير إلزامية الاستشارات لا يجعل من رئيس الجمهورية مجرد صندوق اقتراع» 
فهو بإمكانه خلال الاستشارات مناقشة النواب خياراتهم وإبداء وجهة نظره في من 
يقترحونء؛ وإقناعهم بشخص معينء ولكن عندما يقول النواب كلمتهم تكون العبرة في 
النهاية لهذه الكلمة الملزمة لرئيس الجمهورية. 

خامساً: إن الممارسة العملية منذ اتفاق الطائف؛ دلّت على أن رئيس الجمهورية؛ يلتزم 
بحصيلة الاستشارات؛ حتى أن الرئيس لحود في خضم أزمة التكليف عام 1514ء لم 
يتصرف بأصوات النواب الذين فوضوه الاختيار بدلاً عنهم؛ ولم يحتسبهم أو يجيّرهم 
لصالح أي من الأشخاص المسمين لرئاسة الحكومة. 











ن على حماية المؤسسات 





)١(‏ نذكر بما حدث في فرنسا سنة 1477 عندما اقال الرئيس 'مكماهون وزارة 'جول سيمون2 5عانال 
0 وكانت مؤيدة من أغلبية أعضاء مجلس النواب الفرنسيء وعين مكانها وزارة من الأقلية برئاسة 
'بروجلي فورتو نام)كناه10 عناع8:0” ولجا بواسطة هذم لوز إلى حل مجلس النواب بعد 
الحصول على موافقة مجلس الشيوخ (وذلك طبقا للأوضاع الدستورية المقررة في دستور سنة*817١)‏ 
وقامت الوزارة بإجراء الانتخابات وكانت انتصار الأغلبية القديمة بشكل واضح. وإزاء هذه النتيجة 
اضطر الموقف ان أبروج برئاسة اأروشبويه 

"اعنادطء:اء80". وأدى استخدام حق الحل بهذه ١‏ الموقف رئيس الجمهورية 

مكماهون وتزعزع مركزه وانتهى . وبعد هذه التجربة القاسية لم 
يحاول أحد من رؤساء الجمهوريات ف سا استخدام حق الل تكرار مثل هذا الموقف سالف 
الذكر. (نقلا عن د. محمد كامل ليله السياسية” - دار الفكر العربي - ١177‏ ص 4478؛ د. السيد 


صبري أمبادئ القانون الدستوري” المطبعة العالمية - ط؛ - ١545‏ ص .)١55-1917‏ 
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يجب الإشارة أخيراً إلى عدم وضوح نص الفقرة الثانية من المادة 51؛ ووجود بعض 
الالتباس الناتج عن التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. فإذا كانت 
الاستشارات ملزمة بنتائجها فما هي ضرورة التشاور؟ 

إن الدستور لم يفرض على النواب تسمية شخص محددء وبالتالي فإن لهم حق تفويض 
رئيس الجمهورية بتسمية من يراه مناسباً وقادراً على تأليف حكومة منسجمة ومتضامنة» 
وبذلك يصبح ثمة معنى للتشاور عندما لا تحسم أكثرية محددة اسم الرئيس المكلف. فلو 
افترضنا أن 5٠‏ نائباً سمّوا (أ) و 7١‏ نائباً سمّوا (ب) والباقي اي 58 فوضوا رئيس 
الجمهورية؛ فإن هذا الأخير غير ملزم بتسمية (أ) ويمكنه» على ضوء التشاور مع رئيس 
المجلس أن يسمي (ب). أما إذا سمّى 15 نائباً (أ) و 58 نائباً (ب) فإن رئيس الجمهورية ملزم 
بتكليف (1). 

رئيس الجمهورية اميل لحود حسم الأمر إثر انتخابات عام ٠٠٠١‏ بقوله أنه يرفض 
التفويضء وأنه سيكلف من تسميه الأكثرية النيابية. إنما موقف الرئيس لحود هو موقف سياسي 
اناتج عن اكتساح الحريري النيابي لبيروتء وبالتالي من ضرورة تسميته باعتباره الممثل 
الأول للسثّة في لبنان. 

من هنا نرى أنه في ضوء نص الفقرة الثانية من المادة *5 من الدستورء تكون نتائج 
الاستشارات النيابية إلزامية وملزمة لرئيس الجمهورية في آن واحد عند تكليف رئيس 
الحكومة» وذلك على رغم تناقض الطابعين التشاوري والاستشاري مع الطابع الإلزامي. 

وفي فرنساء بعد أن كان مشروع دستور ١5‏ نيسان ١147‏ ينص في مادته 5١‏ على 
أن "الجمعية الوطنية تتتخب رئيس مجلس الوزراء' فإن الدستور الصادر في 77 تشرين الأول 
5 نص في المادة ©4 على أن 'رئيس الجمهورية في بداية الدور الاشتراعي وبعد إجرائه 
الاستشارات التقليدية» يعين رئيس مجلس الوزراء'. 
دعل لتأععدمء دل غمعلزيعمم ع1 انا علهدمنهم عةاطسصعوكة1 له عاعتايم 











,440 ع كلا وعلعتاهة عله امع معطم م كمف معاوتستدر 


عل أمعل1و6مم ع1 ,عسطفاوتع6! عنوقطء عل أنطافل بخ -5؛ عاعتتيم 


دل غمعةتدعمم ع1 عمعلوقل بعهدديائل كدملة اتكدم دع1 دقدية بعنوتاطتمفع 
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الفقرة الثانية: إصدار بيان التكليف وسحبه 

يتولى رئيس الجمهورية إصدار بيان التكليف الذي يحدد اسم رئيس الوزراء المكلف 
بتشكيل الحكومة بصفة منفردة. ولكن السؤال الذي يطرح هنا: هل بإمكان رئيس الجمهورية 
يسحب بيان التكليف؟ 





هذا ما سوف نبحثه في نبثتين. 


النبذة الأولى: يصدر رئيس الجمهورية بيان التكليف منفرداً 

نصت الفقرة الثالثة من المادة *5 على أن 'يصدر [رئيس الجمهورية] مرسوم تسمية 
رئيس مجلس الوزراء منفرداً". وهذا أمر منطقي يتوافق مع الواقع العملي من ناحية وتطبيقاً 
لما جرى عليه العمل في غالبية الدول البرلمانية من ناحية ثانية. 

فمن ناحية؛ نجد أن منطق الأمور وطبيعة سيرها في الواقع العملي تتطلب أن يقوم 
رئيس الجمهورية بتحديد إسم رئيس الوزراء الجديد. وفي هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية 
المرسوم الخاص بتسميته؛ ويوقع عليه بمفرده؛ لأنه لا يوجد رئيس وزراء يقوم بالتوقيع بجوار 
توقيعه. حيث يكون المنصب خالياً في هذه اللحظة؛ وذلك كإستثناء على القاعدة العامة في 
النظام البرلماني التي توجب قيام رئيس الوزراء والوزراء المختصون بالتوقيع بجوار توقيعات 
رئيس الجمهورية. 

ومن ناحية ثانية» فإن العمل يجري في النظام البرلماني كما رأيناء على قيام رئيس 
الدولة بتحديد الشخص الذي تسند إليه رئاسة الوزارة؛ وعادة ما يكون زعيم حزب الأغلبية؛ أو 
شخصاً يتمتع بتأييد الأغلبية البرلمانية!”". 

تجدر الإشارة هنا إلى أن المعمول به في لبنان؛ قبل وبعد الطائف؛ هو إصدار بيان 
بالتكليف: لأن المرسوم يصدر عندما يتم تشكيل الحكومة وليس عند التكليف. وأيضاً العادة 
كانت مرعية في الجمهورية الفرنسية الثالثة بأن يأتي التكليف بشكل كتاب يوجهه رئيس 
الجمهورية إلى الرئيس المكلف27. 

والسؤال الذي يطرح هنا: متى يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر بيان التكليف؟ 


غذ0 101" ععممع] اعطعناط! اء ممحسمما] كتعمةء1 ,سدعلسس8 عععمروء0 ا .م لزطآ (0) 
5 .م957١‏ كنبدط .[..6.آ ممنتلن *©؟ 7١‏ "أعمممنان)تاكممء. 
(1) د. عبد الغني بسيوني عبد اله مرجع سابق؛ ص .1١‏ 
(؟) د. ادمون رباط 'الوسيط في القانون الدستوري اللبناني” مرجع سايق ص 0481 
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يرى الدكتور ادمون نعيم أن الدستور لا يحدد وقتا معيناً لتكليف الرئيس المكلف تأليف 
الحكومة الجديدة؛ وأن من حق رئيس الجمهورية أن يأخذ بعض الوقت لإجراء مشاورات حول 
هذا الموضوع والتي على أثرها يتم التكليف. 

وأشار نعيم إلى أنه مع عدم وجود مادة دستورية تحدد الوقت قد تمتد المشاورات 
بعض الوقت لكن مبدئياً وعملياً ينبغي أن يتم التكليف بعد ١4‏ ساعة من تاريخ إنتهاء 
الإستشارات النيابية» إثر التداول مع رئيس مجلس النواب. 27 

وينص بيان التكليف في لبنان على ما يلي: 

"عملاً بأحكام البند (؟) من المادة 57 من الدستورء وبعد أن تشاور فخامة رئيس 
الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب إستناداً إلى الإستشارات النيابية التي أجراها فخامته 
بتاريخ ... والتي أطلعه على نتائجها رسمياً بتاريخ... إستدعى فخامة الرئيس عند الساعة... 


من يوم... الواقع فيه... دولة الرئيس... وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة. ( 


النبذة الثانية: هل يحق لرئيس الجمهورية أن يسحب التكليف؟ 

إذا كان رئيس الجمهورية؛ كما سبق وقلناء ينفرد في إصدار بيان تكليف رئيس 
الحكومة؛ فهل يستطيع أن يسحب هذا التكليف؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي المدة التي 
عند اقتضائها يحق لرئيس الجمهورية أو للأكثرية النيابية طلب سحب التكليف؟ 

يرى الدكتور ادمون نعيم أن الدستور لا يحدد مهلة واضحة لحسم الإشكال الدستوري 
الذي ينتج عن استمهال رئيس الحكومة بتكليف حكومته. ويشير إلى أن الحق يعود لرئيس 
الجمهورية بتكليف شخص آخر بتأليف الحكومة؛ من دون إجراء استشارات جديدة إذا رأى أن 
فترة الزمنية لامتناع رئيس الحكومة المكلف تطول بشكل يهدد المصلحة العامة؛ ومصلحة 
البلاد. ويضيف نعيم أن لرئيس الجمهورية الحق باستدعاء رئيس الحكومة المكلف ومعرفة 
سبب تأخره بتشكيل الحكومة وتقدير الأسباب إذا كانت مرتبطة بالمماطلة» عندها يحق له 
تحويل التكليف إلى غيره إذا رأى أنه يحوز الثقة ويستطيع رئيس الجمهورية في بيان التكليف 
الثاني أن يحدد الأسباب التي دعته لذلك7). 


.7 ص‎ 1574٠0 البيرق تاريخ 1414/11/78 العدد‎ )١( 

(1) نقلا عن محمود عثمان 'دور رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف'؛ شركة المطبوعات والتوزيع 
والنشر”؛ ط(ء 7٠١١‏ ص72. 

(؟) الديار تاريخ .1144/1١١1/8٠‏ العدد 4١77‏ ص ”. يمكن القبول برأي د. نعيم لو كان تأليف الحكومة 
مرتبط بقرار رئيس الحكومة فقط بحيث تنحصر صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم تأليف 
الحكومة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 
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فالطائف والدستور المعدل بموجبه لم يحددا مهلة لرئيس الحكومة المكلف ليقوم خلالها 
بتأليف الحكومة. فقد ينفق الرئيس المكلف وقتاً طويلاً دون أن ينجز تأليف الحكومة؛ ودون أن 
يعتذره خاصة إذا كان على خلاف مع رئيس الجمهورية كما حصل مثلاً إيان تشكيل الحكومة 
الحريرية الثالثة("2. 

ويعلل الرئيس الحسيني عدم النص على مهلة للتأليف بأن 'من حق الأكثرية النيابية 
التي سمت في الاستشارات الرئيس الذي سيكلف تأليف الحكومة؛ أن تعيد النظر في موقفها إذا 
تعذر عليه التأليف واستمر في محاولته وقتأ طويلاً وذلك بتوقيع عريضة تطلب فيها إجراء 
استشارات جديدة لتكليف سواء'7). وهذا أمر منطقي» ٠»‏ احتراماً للمادة /7/ ولنيّة المشرع 
الدستوري في عدم تفرد رئيس الجمهورية في التكليف. 

ومن المعلوم أن المشروع الذي أعده في بيروت الرئيسان حسين الحسيني وسليم 
كر انه ل اجنائد للك كل ف لح لي يا ل ف 0 
للرئيس المكلف. فإذا فشل في تشكيل الوزارة خلال الشهر يمنحه رئيس الجمهورية أسبوعين 
إضافيين» فإذا لم ينجز خلالهما تأليف الحكومة كلف. في هذه الحالة؛ رئيس جديد عن طريق 
الانتخاب7). 

بيد أن الاقتراح اصطدم بتحفظ من الرئيس صائب سلام؛ وحجته أن تحديد مهلة 
للتكليف يشكل تعرضاً للرئيس المكلفء وتالياً لمقام رئاسة مجلس الوزراء. 

إن عدم النص على تحديد مهلة للرئيس المكلف كي يؤلف الحكومة؛ يعتبر ثغرة 
خطيرة؛ وينبغي سدهاء إما بتحديد مهلة للرئيس المكلف كي يؤلف الحكومة أو اعتماد رأي 
الرئيس الحسيني القائل بأن البند ” في المادة 54: يحسم قضية التكليف. وهذا البند ينص على 
أن: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد 
استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها | 

وهذا يعني أنه يحق لمجلس النواب أن يلتئم ويحسم موضوع التكليف إذا طال ولم يتم 
التوصل إلى تأليف حكومة جديدة لأي سبب من الأسباب. 

وعليه نقول أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يسحب بيان التكليف إلا إذا طلبت ذلك 
الأكثرية النيابية» وإلا ما هي المعايير التي يعتمدها رئيس الجمهورية؟ 








)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس عمر كرامي استمر أكثر من * أسابيع دون أن يتمكن من تأليف 
الحكومة؛ مما أدى إلى تقديم اعتذاره عن قبول التكليف في نيسان :7٠05‏ وكذلك الرئيس فؤاد السنيورة 
استمر حوالي ؟ أسابيع حتى تمكن من تأليف الحكومة في تموز 7٠١2‏ 

(1) اميل خوري النهار ! تشرين الأول ١117‏ نقلا عن محمود عثمان: مرجع سايق ص .”٠‏ 

(؟) محمود عثمان؛ مرجع سابقء ص .7١‏ 

(4) اميل خوري النهار تاريخ .7٠٠0/٠١/1١‏ العدد 778ص 5. 
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الفصل الثاني: دور رئيس مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة بعد 
التعديل الدستوري 199٠‏ 

تحدثنا في القسم الأول من رسالتناء عن غياب الدور الدستوري لرئيس المجلس النيابي 

في اختيار رئيس الحكومة؛ إلا أنه رغم ذلك كان له دوراً سياسياً يسمح له بلعب دور 

المستشار لرئيس الجمهورية عند اختيار رئيس الحكومة؛ وذلك بصفته ممثلاً لإحدى الطوائف 

الكبرى. أما بعد التعديل الدستوري الصادر في ١110/9/1١‏ فقد تعزز دور رئيس المجلس 

النيابي» بعد أن أعطته المادة 55 الحق في الاطلاع على نتائج الاستشارات رسمياً من رئيس 





الجمهورية والتشاور معه قبل صدور بيان التكليف. 
كما أن دوره المستمد من تمثيله لإحدى الطوائف ومن قوة شخصيته لا يقلا شأناً عن 


دوره الدستوري في اختيار رئيس الحكومة. 


الفقرة الأولى: تعزيز دوره دستورياً في تسمية الرئيس المكلف 

طرحت في مؤتمر الطائف فكرة حضور رئيس مجلس النواب الاستشارات النيابية 
التي يجريها رئيس الجمهورية؛ ولكنها استبعدت في النهاية باعتبار أنها تمس بمركز رئيس 
الجمهورية» وحتى لا تكون الاستشارات النيابية بمثابة انتخاب لرئيس الحكومة المكلف؛ بحيث 
ينحسر كثيراً الهامش المعطى لرئيس الجمهورية في التشاور مع النواب حول المواصفات 
العامة للرئيس العتيد التي تتطلبها الظروف مما يشكل نوعاً من الإيحاء والتوجيه للنواب في 
تسمية من يريدونه رئيساً للحكومة. 

ولذلك اقتصرت صلاحية رئيس مجلس النواب في موضوع تسمية الرئيس المكلف 
على وجوب تشاور رئيس الجمهورية معه بعد اطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية 
الملزمة(2. 

ويرى الرئيس بري أن ثمة فصل قاطع بين اطلاع رئيس الجمهورية رئيس المجلس 
رسمياً على نتائج الاستشارات المازمة؛ وتشاوره معه تمهيداً للتسمية. وهو فصل يميز وظيفة 
التشاور عن وظيفة الاطلاع المحدودة الأثر والمكتفية بأخذ العلم رسمياً بنتائج الاستشارات. 


.5 5-908 د. زهير شكر 'الوسيط في القانون الدستوري اللبناني' مرجع سايق ص‎ )١( 
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في الحالة الأولى يطلع رئيس المجلس على المعطيات التي تكونت لدى رئيس الجمهورية عن 
مواقف النواب الناشئة من استشارات ليست في رأيه تصويتاً. 

أما في الحالة الثائية فإن مسؤولية رئيس المجلس تكون مضاعفة لأن اجتماعه برئيس 
الجمهورية للتشاور سيرتب اتخاذ رئيس الجمهورية قراره بتحديد اسم رئيس الحكومة 
المكلف(/. 


لذلك سنبحث هذين الموضوعين في نبذتين. 


النبذة الأولى: اطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج الاستشارات الملزمة 

من مظاهر تقوية موقع رئيس المجلس النيابي» إلزامية اطلاعه على الاستشارات 
النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية في معرض استشاراته لتكليف رئيس الحكومة بتشكيل 
الوزارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 51. 

فبعدما كان رئيس الجمهورية يكلف إحدى الشخصيات الإسلامية السنية بتشكيل 
الحكومة وفقاً لاستشارات نيابية غالباً ما تكون شكلية» باتت الاستشارات ملزمة لرئيس 
الجمهورية وملزمة له باطلاع رئيس المجلس عليهاء أي بعبارة أخرى؛ لقد أصبح رئيس 
مجلس النواب شريكاً فعلياً لرئيس الجمهورية في آلية التكليف, الأمر الذي يساعد إلى حد كبير 
في توطيد العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب من جهة وأعضاء المجلس 
النيابي الذين أبدوا رغبتهم في تكليفه من جهة أخرى(". 

في حين يرى الدكتور حسن الرفاعي أنه لا دور في المطلق لرئيس مجلس النواب في 
عملية الاستشارات. 

ويرى أن دور الاطلاع على الاستشارات الذي أعطي لرئيس المجلس لا يطبق وأن 
كلمة 'التشاور' لا معنى لها ويجب أن تقرأ الفقرة من دون هذه الكلمة. 





)١(‏ نقولا ناصيف - النهار - تاريخ 7١/1١/1434؛‏ نقلا عن الهندي والناشف 'الدستور اللبناني قبل الطائف 
وبعده' مرجع سابق ص 7108 

(1) دراسة للدكتور خليل حسين في كتاب الهندي والناشف - مرجع سابق ص 57. تجدر الإشارة إلى أن 
كلمة الاطلاع تعني معرفة رئيس مجلس النواب بنتيجة الاستشارات؛ ولقد جرت العادة على تدوين محضر 
باجتماع رئيس الجمهورية بالنواب أثناء الاستشارات يتم فيه جمع الأصوات التي نالها المرشحون» 
واطلاع رئيس المجلس على المحضر مهم جدا لمنع أي استنساب في الاحتساب وللالتزام بدقة بنتيجة 
الاستشارات. 





ويتوافق الدكتور ادمون نعيم مع الرفاعي في اعتبار دور رئيس مجلس النواب في 
الاستشارات يقتصر على دور "الشاهد" إلا أن الدكتور نعيم يرى أن الشهادة تعطي رئيس 
المجلس إمكان إعلام الهيئة العامة لمجلس النواب نتيجة الاستشارات كما اطلع عليهاء وبذلك 
يمكن أن يقول "الهم أني قد شهدت" إذا ما أراد ذلك/". 

ويبيّن الدكتور أحمد سرحال أن رئيس الجمهورية ملزماً بالتداول في موضوع ونتائج 
الاستشارات مع رئيس مجلس النواب. هذه النتائج التي من المفترض أن يطلع عليها هذا 
الأخير بصورة رسمية - عادة بعد دعوته لزيارة القصر الجمهوري لهذه الغاية عند الانتهاء 
من استشارات النواب وبتزويده خطياً أو شفهياً بحصيلتها رقميآ"». 

ويؤكد الدكتور زهير شكر أن اطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج الاستشارات 
النيابية لا يكتسب أهمية إلا إذا تحقق شرطان: 

الأول هو حضور رئيس المجلس الاستشارات» والثاني هو تسمية النواب مرشحهم 
لرئاسة الحكومة وعدم ترك الحرية لرئيس الجمهورية!". 

أما في فرنسا فقد نصت المادة 14 من مشروع دستور ١4‏ نيسان ١1545‏ على أن 
"رئيس الجمهورية بعد الاستشارات التي يجريهاء يبلغ إلى رئيس الجمعية الوطنية أسماء 
المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء'. 


كصمتلهالاكدمء ذع! مغرمة بعبوتاطسم6 12 عل غمعلتوكمم ع1 - 14 عاعتتيق 





كدرمه 5ع1 علقصمتاهم ءع6[طسعدقة”! عل غمعل651ئم ننه عناوتستاصصرق ,حععددت”ل 


,ل “وعماكتمتا! دعل لتععدم دل ععمعلزو6مم هل ة دتدلتلمى عل 


أما في دستور 1345 فقد ألغي دور رئيس الجمعية الوطنية في الاطلاع على نتائج 
الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية. 


النبذة الثانية: تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب قبل صدور بيان التكليف 


.7 ص‎ 416٠ العدد‎ .1944/1١/5 أحمد الزين؛ السفير‎ )١( 
.1117 د. أحمد سرحال: مرجع سابق؛ ص‎ )1( 
.381 د. زهير شكرء المرجع السابق ص‎ )7( 
)4( بعلمل عمد .0.2 سآ .60 *؟ "لمهم تاس تاكممء )أممل عل معامرم]”' اعمط ممعلط‎ 8, 8 
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ألزم البند الثاني من المادة 51 رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب. 
وقد تعددت الآراء حول دور رئيس المجلس في هذا المجال. فمن قائل أن دور رئيس المجلس 
هو بمثابة آلة حاسبة يمكن أن تترجم الأرقام إلى أسماءء إلى قائل أنه شريك كامل في هذا 
الاختيار. 

يرى البعض أن صلاحية التشاور هذهء هي نتيجة للنص على إلزامية الاستشارات 
النيابية. فلو كان النواب ملزمين مثلاً بالإعلان عن الاسم الذي اقترحوه لتشكيل الحكومة لما 
كان من مبرر لاطلاع رئيس المجلس على نتائج هذه الاستشارات الملزمة. بينما يرى البعض 
الآخر أن هذه الاستشارات هي نوع من أنواع التحريات التي يجريها رئيس الجمهورية مع 
رئيس المجلس كما مع النواب من أجل معرفة الشخص الذي يمكنه الحصول على الثقة عند 
المثول بحكومته أمام المجلس(". 

ويرى الرئيس بري أنه يترتب على اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس توصلهما إلى 
اعتبارات محددة؛ توجب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية:؛ بالتزامن وتشاوره مع رئيس البرلمان» 
اختيار المرشح الأنسب في معزل عن نتائج الاستشارات النيابية وعن عدد الأصوات التي 
نالها أي من المرشحين المحتملين. 

إذ ذاك تصبح المعطيات والمعلومات المتوافرة لدى رئيس الجمهورية هي المعيار 
الضروري في الاختيار» تجاوزاً لنتائج الاستشارات لجهة مواصفات المرحلة والأوضاع 
الداخلية ومقومات المعالجات المطلوبة (محلياً وخارجياً). فتأتي تسمية الرئيس المكلف - وإن 
كان صاحب الأصوات الأقل عدداً - على قاعدة هذا المعيار فقط مضافاً إليها العامل 
الشخصي الذي من شأنه إتاحة المجال أمام حصول تعاون مثمر ومنتج بين رئيسي الجمهورية 
والحكومة. 

وفي جانب آخر من هذه المسألة» فإن تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس 
يرخي ظلاله أيضاً ليس على توصلهما إلى اختيار الرئيس المكلف فحسبء بل كذلك على 
اطلاع رئيس البرلمان بدور إضافي يقضي بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاختيار 
داخل مجلس النواب تحديدأء من خلال استقطاب الغالبية النيابية إلى قرار رئيس الجمهورية 
عند مثول الحكومة أمامه لنيل الثقة بها. 


1 العدد 70/7 ص‎ .1514/1/١8 الديار‎ )١( 
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بطريقة ما يسلم الرئيس بري بدور رئيس مجلس النواب كشريك في التسمية في حدود 
التشاور الذي يجريه معه رئيس الجمهورية على موضوع تحديد الاسمء لا الأخذ بنتائج 
الاستشارات الملزمة(2. 

ويرى الدكتور حسن الرفاعي أنه لا دور في المطلق لرئيس مجلس النواب في عملية 
الاستشارات. أما كلمة 'التشاور” فلا معنى لها ويجب أن تقرأ الفقرة من دون هذه الكلمة. 
ولكنها موجودة ولا تستطيع حذف كلمة من الدستور بمثل هذه السهولة. 

ويتابع قائلاً: إن مسألة "الإلزام والتشاور" لا حل لهاء وأنا أرى أن النص يتناقض مع 
نضه؛ فلا أعرف كيف يمكن تطبيقه. وفي كل الأحوال اعتبر أن كلمة ب "التشاور” غير 
0 





موجودة في نص المادة 57 من الدستورا 

في حين يرى الدكتور زهير شكر أن أحكام الدستور لا يمكن أن تتضمن جملا أو 
عبارات لا معنى لهاء فإن تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب يمكن أن يكون 
في حدوده الدنيا أجراءاً بروتوكوليًء ويمكن أن يكون عملاً ضرورياً ومفيداً في ظل أوضاع 
سياسية متأزمة وأمام وجود خيارات متعددة ومرشحين كثر لرئاسة الحكومة. ونعتقد أن نية 
المشترع الدستوري هي في هذا الاتجاه. 

ففي الحالة التي يوجد فيها أكثرية نيابية واضحة حول مرشح؛ يضعف دور كل من 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من الناحية الدستورية؛ وهو يقوى ويزداد قوة مع 
اتزايد الخيارات وتعدد التيارات السياسية!". 

إن عملية الاستشارات النيابية والتشاور مع رئيس مجلس النواب؛ ما كانت لتوجب 
دستورياً لو أن نظامنا الانتخابي يقودء كما في الديمقراطيات الغربية؛ إلى انبثاق أكثرية وأقلية 
من الانتخابات النيابية العامة والتي تفضي إلى تكليف زعيم الأكثرية تأليف الحكومة. 

لذاء فإن تشرذم مجلس النواب في تجربتنا الديمقراطية تعود إلى نشوء كتل نيابية 
متعددة» الأمر الذي يفرض على رئيس الجمهورية التشاور مع رئيس مجلس النواب 
الاستخلاص اتجاه أكثرية النواب من أجل تسمية رئيس الحكومة المكلف. 

وفي كل الأحوال ينبغي ألا يتعارض هذا التشاور مع نتائج الاستشارات الملزمة؛ وإلا 
فأي مغزى لإجرائها إذا قضى هذا التشاور إلى إطاحتها برمتها وطرح خيارات أخرى 
(1) أحمد زين - السفير - تاريخ .155/١1/5‏ العدد 4150 ص ". 
(7) د. زهير شكرء مرجع سابقء ص 505. 
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مفاجئة؟ وعلى أي حال فإن مشاركة رئيس المجلس النيابي في آلية تكليف رئيس الحكومة» 
هي من الأمور التي ساهمت في تعزيز موقع رئيس المجلس؛ بحيث جعلت منه محورا أساسيا 
في الحياة السياسية اللبنانية. 


الفقرة الثانية: الدور الفعلي لرئيس مجلس النواب في الاستشارات النيابية 
لاختيار رئيس الحكومة 

إذا كان النص الدستوري قد سمح لرئيس المجلس النيابي» أن يلعب دوراً في آلية 

تكليف رئيس الحكومة» وذلك استناداً إلى البند الثاني من المادة 57 من الدستورء فإن الدور 

الذي يسمح له الواقع السياسي بممارسته استناداً إلى تمثيله الإحدى الطوائف الكبرى؛ إضافة 


إلى قوة شخصيته ساهما أيضاً في تعزيز دوره أكثر. وهذا ما سنبحثه في نبذتين. 





5 الأولى: الدور الفعلي لرئيس مجلس النواب المستمد من تمثيله لإحدى الطوائف 
والواقع السياسي اللبناني 
إن الصلاحيات الدستورية المناطة برئيس مجلس النواب على أهميتها لا تعطينا فكرة 
واضحة عن الدور الفعلي والفاعل الذي يمارسه بحيث يجعل منه أحد أبرز أقطاب الحياة 
السياسية في لبنان!". 
فرئيس المجلس ينتمي عرفا إلى الطائفة الشيعية» أي إلى الطائفة التي تمثلء مع 
طائفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إحدى كبرى طوائف البلاد. وقد بدأت هذه الطائفة 
تطالب بزيادة نسبة مشاركتها في الحياة السياسية منذ بروز مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى السيد موسى الصدرء ومن الأمور التي بدأت الطائفة الشيعية تطالب بهاء زيادة ولاية 
رئاسة المجلس. 
فبعد أن كانت مدة ولاية رئيس المجلس ونائبه سنة واحدة من تشرين إلى تشرين؛ مما 
كان يضطره في الغالب إلى تقديم الولاء لرئيس الجمهورية كما سبق ورأينا في القسم الأول 
من رسالتناء اقترح مشروع وثيقة الوفاق الوطني أن تمدد ولاية رئيس المجلس لسنتين بدل 
السنة الواحدة مما يعطي لرئاسة المجلس الاستقرار الذي يمكنها من بعض الاستقلالية؛ في 
حين اقترح المؤتمرون أن تكون ولاية الرئيس؛ كما هي الحال في أغلبية بلدان العالم ذي 


.417 د. زهير شكر - المرجع السابق - ص‎ )١( 


074 





الأنظمة البرلمانية الديمقراطية» طيلة ولاية المجلس نفسه؛ أي أربع سنوات. وتسوية بين 
الاقتراحين رست الحلول على اقتراح وسط قوامه انتخاب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية 
المجلس مع إمكان طلب تنحيته بعد سنتين من قبل ثلثي أعضاء المجلس بمبادرة من عشرة 
تواب على الأقل!') وذلك وفقاً للمادة 44 من الدستور. 
فوثيقة الطائف حرصت على تعزيز دور رئاسة المجلس وتحريرها من هيمنة السلطة 
التنفيذية وتحديداً من هيمنة رئيس الجمهورية؛ أسوة بالأنظمة البرلمانية التقليدية» وقد جاء ذلك 
تكريساً لقناعات وتوجهات داخلية وعربية ودولية لتعزيز مشاركة الطائفة الشيعية في النظام 
السياسي اللبناني. 
إن تعديل ولاية رئيس المجلس النيابي لجعلها طيلة مدة ولاية المجلس النيابي؛ انعكس 
على موقعه وممارسة صلاحياته مما سمح له بأن يلعب دوراً محورياً في الحياة السياسية 





وبطبيعة الحال» فإن خصوصيات النظام اللبناني» وأهمها اعتماد الديمقراطية التوافقية 





ة» وغياب الأحزاب السياسية أو بالأحرى ضعف وجودها في البرلمان» تفرض دوراً 
مميزاأ لرئيس مجلس النواب في الحياة السياسية اللبنائية بما فيها عملية اختيار رئيس 
الحكومة(. 


النبذة الثانية: الدور الفعلي لرئيس المجلس النيابي المستمد من قوة شخصيته 

رأينا في القسم الأول من رسالتناء أنه رغم عدم سماح النص الدستوري لرئيس 
المجلس بالمشاركة في اختيار رئيس الحكومة» حيث حصرت المادة 5 قبل التعديل 
الدستوري الصادر في ١110/3/1١ء‏ هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية بقولها: "إن رئيس 
الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم...' إلا أن رؤساء المجالس النيابية لعبوا 
دوراً في عملية اختيار رئيس الحكومة بحيث كان رئيس المجلس المستشار الأول لرئي 
الجمهورية عند اختيار رئيس الحكومة وذلك بما وفره لهم مبدأ المشاركة تطبيقاً للصيغة 





.45-48 ص‎ ١9597 د. البير منصور "الانقلاب على الطائف' دار الجديد طبعة أولى‎ )١( 
د. زهير شكر - المرجع السابق - ص 411. نشير هنا إلى أنه أطلق على دور رئيس المجلس عسدة‎ )1( 
تسميات منها 'ضابط الإية السلطتين التش ام الأمان" والبعض أعطاء ا‎ 
فق قواسم مشتركة بد من أن تصب في المصلحة العامة في نهايةٌ‎ 
الأمر. إن هذا الدور انتقده البعض واعتبره وجها من وجوه 'الترويكا” التي كما يقول الدكتور زهير شكر‎ 
أنها في الغالب قد نشأت وتعزّزت كمؤسسة سياسية-طائفية وليس دستورية فرضتها التوازنات الطائفية‎ 
.)557 والإصلاحات الدستورية وغياب الأحزاب السياسية. (د. شكر - مرجع سابق ص‎ 








و0 














اللبنانية» بالإضافة إلى شخصية كل منهم التي مكنتهم من لعب دوراً مميزاً في عملية اختيار 
رئيس الحكومة. 

فرئيس المجلس يجمع في شخصه وموقعه سلطات ورموزاً عدة: تمثيل إحدى كبرى 
الطوائف في البلادء الثبات في موقع محصن مدة ولاية المجلس.. هذه القواعدء مضافة إلى 
أخرى؛ تيسرت للرئيس بري مثل رئاسة كتلة نيابية كبيرة وتأييد قوة إقليمية أساسية» جعلت 
من موقع رئاسة المجلسء في ظل الصراع داخل مؤسسة مجلس الوزراء بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة:؛ المستفيد الكبير من دور المجلس الجديد دون أن تعني هذه الإفادة 
مصادرة لدور المجلس بالكامل!©. 

فالرئيس بري حريص دائماً على تأكيد دوره ودور طائفته في المعادلة السياسية» 
مستفيداً من وضعه كرئيس لكتلة برلمانية كبيرة وكممثل لطائفة كبيرة ضمن سلطات النظام 
التوافقي اللبناني» ومستفيداً أيضاً من حنكته وعلاقاته الجيدة مع مختلف الكتلء ومن مؤهلاته 
القيادية التي تجعل منه أحد أهم لاعبي ومخططي السياسة في لبنان» مسجلاً نقاطاً كثيرة تؤكد 
حضوره في المعادلة العامة لهذا النظام السياسي وخاصة عند اختيار رئيس الحكومة. 

إذ أن الرئيس بري أكد دوره كشريك أساسي في عملية تسمية رئيس الحكومة؛ فقد 
اعتبر البعض أن إرجاء إعلان الرئيس بري تأييد كتلته صراحة للرئيس الحريري في 
الاستشارات التي تمت عام ١13/‏ وترشيحه إلى آخر الاستشارات بمثابة ضغط ورسالة إلى 
الرئيس الحريري مؤداها أنه لم يكن بوسع الحريري الحصول على الأغلبية المطلوبة للنواب 
لولا تأييد كتلة بري(". 

فالرئيس بري يؤكد دائماً دوره كشريك في تسمية رئيس الحكومة المكلف: وهو 
يرفض عند تأليف الحكومة أن تقتصر مشاركته على تسمية أكثر الوزراء الشيعة؛ بل يصر 
دائماً على وجود فعاليات نيابية غير شيعية موالية له في تركيبة الحكومة!. 

هذا الأمر تغير بعد انتخابات عام 2000 بحيث انحصر دور الرئيس بري على 
تسمية الوزراء الشيعة التابعين لحركة أمل. 





)١(‏ دراسة للدكتور فارس ساسين في كتاب وثيقة الوفاق الوطني مراجعة نقدية وطنية - المركز اللبناني 
للدراسات الطبعة الأولى 7٠٠١‏ ص /ا١١-8١7.‏ 

(1) نقلا عن الدكتور أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي والدستوري اللبناني” مرجع 
سابق الهامش ص .١19‏ 

() في التشكيلة الحكومية التي جرت سنة ٠٠١7‏ كان للرئيس بري حصة الأسد. النهار تاريخ 
6.4 العيد 71545 ص .١‏ 
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الفصل الثالث: دور النواب في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس 
الحكومة بعد التعديل الصادر في ١؟5/1/٠99١1‏ 

قلنا في القسم الأول من رسالتنا أن النواب لم يمارسوا دورهم عند اختيار رئيس 
الحكومة استناداً إلى النص الدستوريء لأن هذا الأخير حصر هذه المهمة برئيس الجمهورية» 
إنما مارسوا ذلك استناداً إلى العرف الدستوري الذي نشأ سنة 47 19. 

التعديل الدستوري الأخير قنن هذا العرف؛ بحيث نصت الفقرة الثانية من المادة :5 
على ما يلي: 'يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس 
النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها". 

وهكذا صار للمجلس النيابي دور حاسم في تسمية رئيس الحكومة فالاستشارات التي 
يقوم بها رئيس الجمهورية استشارات ملزمة له أي أن النواب هم من يقومون فعلاً بتسمية 
رئيس الحكومة!". 

والواقع أن هذا التعديل يجعل النظام السياسي اللبناني أكثر توافقاً مع طابعه البرلمانيء 
الذي أكدته الفقرة (ج) من المقدمة التي جاء بها القانون الدستوري رقم 30/١8‏ البنان 
جمهورية ديمقراطية برلمائية'. 

وقد أثار البند الثاني من المادة 57 من الدستور في ما يتعلق بدور النواب في 
الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة» بعض الإشكاليات الدستورية منها: ما هي 
الأكثرية النيابية المطلوبة لاختيار رئيس الحكومة؟ وهل هذه الأكثرية تنتخب رئيس الحكومة؟ 
وهل أن النائب ملزم بتسمية اسم الرئيس المكلف في الاستشارات؟ وهل يمكن له أن يفوض 
رئيس الجمهورية عنه في الاختيار؟ وإذا ما حصل ذلك فهل يكون النائب قد تخلى عن حقه في 
التسمية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ما يلي. 


الفقرة الأولى: اختيار رئيس الحكومة 
تتطلب تسمية رئيس الحكومة المكلف أكثرية نيابية. ولكن ما هو حجم هذه الأكثرية؟ 


وهل هذه الأكثرية تنتخب رئيس الحكومة؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه في نبذتين. 


(1) دراسة للدكتور فارس ساسين في كتاب 'وثيقة الوفاق الوطني' مراجعة نقدية وطنية - مرجع سابق ص 
46 
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النبذة الأولى: الأكثرية النيابية المطلوبة لاختيار رئيس الحكومة 

لم يحدد المشترع الأكثرية الواجب اعتمادها عند اختيار رئيس الحكومة؛ هل هي 
أكثرية مجموع عدد النواب؟ أم أكثرية الأصوات المشاركة في المشاورات؟ أم أكثرية الذين 
أدلوا بأصواتهم؟ أم أكثرية الذين أجمعوا على ترشيح شخص معين؟ 

يرى الدكتور محمد المجذوب أنه 'من المنطقي هنا استبعاد الأخذ بالأكثرية النسبية أو 
المطلقة أو الموصوفة؛ واعتماد الأكثرية المرتبطة بموقف الغالبية في مجلس النوابء والتي 
من شأنها تسهيل عملية نيل الثقة في هذا المجلس. صحيح أن الأكثرية في الاستشارات قد 
تتغير لدى التصويت على الثقة» إلا أن التغييرء في الأحوال العادية» نادراً ما يكون جذرياً 
ومغايراً كلياً لنتائج الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية7©. 

ويرى الدكتور أحمد سرحال أنه 'إذا كان الدستور ينص صراحة على منح الثقة 
وحجبها عن الحكومة؛ وعن رئيسها ضمناء بالأغلبية العادية» فكيف يطلب توفر الأغلبية 
المطلقة - وهو ما تحقق عملياً وممارسة حتى الآن - لرسو الاختيار على الشخص المكلف 
بتشكيل الحكومة؟ وعلى فرض أن عددا من النواب لم يشتركوا في الاستشارات أو لم يسمّوا 
أحدا أو تخلفوا عن القيام بذلك لسبب أو لآخرء وتوزعت بقية الأصوات على مرشحين أو 
أكثرء إلا أن أحدهم لم يتجاوز الأكثرية العادية إلى الأكثرية المطلقة (الحاسمة كما يسميها 
الوزير بويز) فهل نبقي البلاد دون تأليف حكومة أو في ظل سلطة حكومة مؤقتة لتصرف 
الأعمال؟ أو نشغل الدولة في استشارات قد لا تنتهي؟ أو في أسوأ الحالات نعود بالوضع إلى 
ما كان عليه قبل إقرار اتفاق الطائف ونطلق يد رئيس الجمهورية في اختيار من يريد من 
الأشخاص بالتعارض مع موقف الأكثرية البرلمانية الإيجابية والفاعلة مع ما يمكن أن يقود إليه 
هذا التعارض من احتمالات خطرة حتى حيال مؤسسة رئاسة الجمهورية نفسها(". 

وبرأينا أن الأكثرية المطلوبة لاختيار رئيس الحكومة هي الأكثرية النسبية7” وذلك 
السببين أساسيين: 





545 د. محمد المجذوب - القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان - مرجع سايق - ص‎ )١( 
.1975 د. أحمد سرحال؛ مرجع سابق ص‎ )1( 

(؟) المقصود بالأكثرية النسبية» أكثرية الذين أجمعوا على مرشح معين: فإذا سسّى 0 ناتبا () و٠4‏ 
(ب) و 58 نائبا (ج) فعلى رئيس الجمهورية تكليف (أ). وإذا تعذر على (أ) تأليف الحكومة خلال مهلة 
يجب تحديدها في الدستورء يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية جديدة أو يسمي (ب) وهكذا دواليك. 
أما إذا سمت أكثرية مطلقة من النواب (أ) وتعذر عليه تشكيل الحكومة لخلاف مع رئيس الجمهورية حول 
اتركيبتها فيتوجب عليه الاعتذار ويتوجب على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية جديدة فإذا أ 
تسمية (ا) على رئيس الجمهورية الموافقة على التركيبة التي يقدمها الرئيس المكلف. 












لك 


الأول: أن القاعدة الأساسية في تحديد الأكثرية هي اعتماد الأكثرية النسبية حيث لم 
أكثرية موصوفة كالأكثرية المطلقة - التي هي ما يفوق النصف - أو الأكثرية 
الموصوفة - أي التي تشترط نسبة معينة تفوق النصف. 
الثاني: تجنباً لعدم إشغال البلاد في استشارات قد لا تنتهي إذا لم يحصل أحد المرشحين لرئاسة 
الحكومة على الأكثرية المطلقة. 
في حين أن النص الفرنسي كان يتطلب الغالبية المطلقة. حيث نصت المادة 75 من 
مشروع دستور 14 نيسان ١145‏ على أن 'رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس النواب الذي 
تنتخبه الجمعية الوطنية بالأكثرية المطلقة من النواب". 





اتاطقل ننه تناع ايع ععتاكتصتم كعل اتعقدف دل أمعلزوكمم ع1 كل عاعتيم 


1 3 أ عتاطيام متستعد ننه ,علقممقاقم عقاطسعدمة "1 عدم عنعنةاكتع6! عوسفط عل 
)65 نامعل ععل عساموطة كته مدر 


أمعلزوممم ع1 ,545 ١‏ عل ممناستافصمء 15 عل ممتئع؟؟ عمغتسيعمم 12 قصد»دا1" 


ععاة أتمل أعتساع كتمص بلتععمم بل غمعفتوقءم ع1 عموعتوفل عنوتاطامكف»ه هلعل 
3 وعبطسعم كعل عساموطة غاتموزقص هل ة عقاطسعدوة "1 عل عام من عدم تاع حمز 


0 


هتروع 


الثانية: هل تنتخب الأكثرية النيابية رئيس الحكومة؟ 

تعود فكرة انتخاب رئيس الحكومة إلى الرئيسين السابقين للحكومة صائب سلام ورشيا 
كراميء وذلك في السنة الأولى من الحرب اللبنانية في عز خلافهما مع الرئيس سليمان 
فرنجية» عندما راجعا النائب حسن الرفاعي أواخر عام ١970‏ في موضوع إدخال تعديل كبير 
على صلاحيات رئيس الجمهورية يلاقيان به حلقات هيئات الحوار الوطني سنتذاك التي 
وضعت على بساط البحث الخوض في تعديل الدستور. ودعا اقتراحهما إلى ضرورة تجريد 








18 .ميلك بره بأعاعوط علط( )1 
مهن تلن عصغ هن "كعدوتاناهم كممتاناتاكمناء أعمصممنا كتاكمم )أمعج0آ" بامتسد1] تمعلمة () 
43-03 لا رورم 131٠,‏ كأهدم بمعتاععمطعاممالخ - 
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رئيس الجمهورية من صلاحياته الواسعة في تعيين رئيس الوزراء» فيصار إلى انتخاب الأخير 
في مجلس النواب. 

جواب الرفاعي أنه لا ينصح بهذا الخيار الذي أثبت فشله؛ برأيه» في تجربة مشروع 
دستور ١5‏ نيسان 1145. وتالياً فضّل الرفاعي الاستعاضة عن انتخاب رئيس الوزراء في 
مجلس النواب بإلزام رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية» وتحديد رئيس الوزراء في 
ضوء نتائجها تفادياً لجعل رئيس الحكومة الجديد أسير استرضاءء مجلس النواب برمته بديلاً 
من شكوى استرضائه رئيس الجمهورية صاحب صلاحية تعيينه. على أن سلام وكرامي لم 
يطويا فكرتهما انتخاب رئيس الوزراء في البرلمان؛ ولا اقتراح الرفاعي الاستشارات الملزمة. 
فكان أن عرضا مجدداً على مؤتمر بيت الدين الذي جمع في ١5‏ تشرين الأول 1974 و5١‏ 
و ؟١‏ منه برئاسة الرئيس الياس سركيس وزراء خارجية الدول العربية المعنية في حينه 
بتعريب حل الأزمة اللبنانية» عبر ورقة عمل قالت بروحية ما طالب به سلام وكرامي؛ ولكن 
بصيغة ما اقترحه الرفاعي: تقييد صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة: 
وتجريده عملياً من حق الاختيار المطلق دون تعطيل دوره في التسمية. إذ تضمنت تلك الورقة 
في فقرتها السابعة ما يلي(©: 

'يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة 
بعد استكمال عدد أعضاء مجلس النواب الحالي بالتعيين في حضور رئيس مجلس النواب'. 
على أن هذه الصيغة؛ بإيقائها على دور لرئيس مجلس النواب في الاستشارات النيابية (تخلى 
عنه دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية لعام )١547‏ استوفت في المقابل تماماً مطلبها 
الأساسي: نزع صلاحية رئيس الجمهورية في هذا الأمر. 

عام 1915 أعلن الرئيس الراحل سليمان فرنجية الوثيقة الدستورية التي نصت على 
أن 'ينتخب رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب بالأكثرية النسبية...'(. 

في ما بعد شكلت أوراق العمل السياسية التي رافقت عهد الرئيس أمين الجميل في 
مؤتمري جنيف (1487) ولوزان )١584(‏ للحوار الوطني؛ بمشاركة سلام وكرامي أيضاء 
تراجعاً لافتا عن اقتراح الاستشارات النيابية الملزمة إلى حد الإلغاءء ليحل محله اقتراحهما 


,777-151١ نقلا عن كتاب الهندي والناشف - مرجع سابق ص‎ ١114/١١/١١ نقولا ناصيف النهار‎ )١( 
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القديم: انتخاب رئيس الوزراء في مجلس النواب وإبعاد رئيس الجمهورية كلياً عن أي تأثير 
يمكن أن يلقي به عليه؛ سوى إعلانه اسم من يكون قد اختاره - أو انتخبه - سواه'.2'7 

في اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة من مؤتمر جنيف التي ضمت مستشاري المتحاورين 
خلصت هذه إلى تقرير (بعد ثمانية اجتماعات عقدت ما بين 5 تشرين الثاني ١9417‏ و١٠‏ 
منه) وردت في أحد بنوده الصيغة الآتية فيما يتعاق باختيار اسم رئيس الوزراء: انتخاب 
رئيس الوزراء في المجلس النيابي بالأكثرية النسبية. فوافق على هذه الصيغة ممثل كرامي 
(عمر مسيكة) وممثلا سلام (النائب جميل كبي ومحمد المشنوق)» وممثلا رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الوزيران السابقان خالد جنبلاط ومروان حمادة) وعارضهما 
ممثلا الرئيس سليمان فرنجية (النائب عبدالله الراسي ورامز الخازن مطالبين بما تضمنته عن 
هذه المادة الوثيقة الدستورية لفرنجية دونما تعديل): وممثل الرئيس كميل شمعون (مارون 
حلوء رافضاً مبدأ الانتخاب ومقترحاً ترشيح رئيس الوزراء في مجلس النواب باستشارات 
علنية غير ملزمة لرئيس الجمهورية)!". 

'وتحفظ ممثلا الرئيس عادل عسيران (علي عسيران وعادل قانصوه) بينما طالب 
ممثل رئيس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل (النائب جورج سعادة) بإيقاء المادة على ما هي 
عليه في الدستور النافذ. 

أما الورقة السورية التي أعدها نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام (المشارك في 
المؤتمرين بصفة مراقب) وأراد بها استخلاص نتائج مؤتمري الحوار في جنيف ولوزان» 
فقالت بانتخاب رئيس الوزراء في المجلس النيابي بالأكثرية النسبية. 

في اختتام أعمال مؤتمر لوزان صدر بالإجماع بيان تضمن مبادئ وثيقة إصلاحية في 
أحد بنودها تكريس لما طالب به سلام وكرامي (وانضم إليهما فيه جنبلاط ورئيس حركة أمل 
نبيه بري) ورفضه محاوروهم المسيحيون (شمعون وفرنجية والجميل) يتم بانتخاب رئيس 
الوزراء من المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة. 

وفي كل الأحوال خيم هذا الموقف على معظم مناقشات مؤتمري الحوارء سواء في 
أوراق العمل المستقلة لسلام والهيئات الدرزية (وقعها جنبلاط وحركة أمل) أو في ورقة العمل 





)١(‏ الهندي والناشف؛ مرجع سابق؛ ص577. 
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المشتركة التي تقدم بها سلام وكرامي وعسيران وجنبلاط وبريء بما فيها ورقة الرئيس 
الجميل نفسه: قائلاً بدوره في اختيار مجلس النواب رئيس الوزراء7". 

في 1487/1/5 صدر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية المسيحية وثيقة أطلق عليها 
اسم الورقة الإصلاحية جاء فيها: 'يتم انتخاب رئيس الوزراء في مجلس النواب بأكثرية 8ه 
في المئة على الأقل من عدد الأعضاء الذين يتألف منهم قانونً7". 

في الطائف. عرض ممثلو السنة من النواب أن يتم انتخاب رئيس الحكومة (السني) 
داخل مجلس النواب أسوة بما يحدث مع رئيس الجمهورية (الماروني) ورئيس مجلس النواب 
(الشيعي) وما دام أن المجلس النيابي هو الذي يقترع تحت قبة المجلس لانتخاب رئيسي 
الجمهورية والنواب» فلماذا لا يحصل الاقتراع نفسه لانتخاب رئيس الحكومة؟ 

ولكن مداخلات وضغوطات متعددة حصلت أثناء انعقاد مؤتمر الطائف لثني النواب 
السئّة عن ملاحقة اقتراحهم حتى نهايته لكي لا يبدو الأمر كأنه "انقلاب' سني - شيعي على 
الموارنة وصلاحيات رئيس الجمهورية. واقترح المعتدلون أن يستعاض عن انتخاب رئيس 
الحكومة داخل المجلس باختياره بواسطة استشارات" 'إلزامية' يجريها رئيس الجمهورية مع 
النواب» فرضي النواب السنة بهذا الاقتراح وانتهى الإشكال0". 

ومن هناء أحيت المسودة التي وزعت في أولى جلسات اجتماعات البرلمانيين اللبنانيين 
في الطائف ١(‏ أيلول 184١).؛‏ اقتراح الاستشارات الملزمة على حساب الانتخاب في مجلس 
النواب بإيرادها في الفقرة السابعة من 'أ- رئيس الجمهورية' من '1- الإصلاحات' من 
"أولاً- المبادئ العامة والإصلاحات” الآتي: 

'أيسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس مجلس النواب - 
استناداً إلى استشارات سياسية عامة ونيابية ملزمة» على أن تصبح نيابية ملزمة فقط بعد 
إجراء أول ان 

ثم أضحت في حصيلة مناقشة تلك المسودة ما تضمنته المبادئ الإصلاحية الواردة في 





آتفاق الطائف؛ ومن بعده في متن التعديلات الدستورية الصادرة في ١؟‏ ايلول .1١99٠‏ 
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ويعلق الرئيس سليم الحص على فكرة الانتخاب قائلاً: 'وتحضرنا في هذه المناسبة 
فكرة وردت في الوثيقة الدستورية - وهي الصيغة الإصلاحية التي وقعها بتاريخ ١517/5/1‏ 
في دمشق رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجية ورئيس الوزراء رشيد كرامي في حضور 
الرئيس السوري حافظ الأسد - في إطار البحث عن وسيلة لتدعيم مركز رئاسة الحكومة. فلقد 
نصت الوثيقة على انتخاب رئيس الوزراء داخل مجلس النواب بديلاً عن العرف المتبع الذي 
يترك لرئيس الجمهورية أمر تسمية رئيس الوزراء بعد مشاورات نيابية. وكان المقصود من 
الفكرة تحرير رئيس الوزراء من عقدة التبعية لرئيس الجمهورية. فإذا كان الانتخاب من قبل 
مجلس النواب هو السبيل الذي يعبره كلا الرئيسين إلى سدة المسؤولية: فمن المفروض أن 
يكون ذلك سبباً لتعزيز وعي رئيس الوزراء بأنه غير مدين بمجيئه لرئيس الجمهورية وأن 
بإمكانه بالتالي» لا بل من واجبه؛ التعامل معه على أساس أنه ند له. 
هذا صحيح: والفكرة لا ريب وجيهة. مع ذلك فأنا عندما طلب إليّ إبداء رأيي على هامش 
محادثات دمشق الأخيرة في المفاضلة بين خيارين: بين أن يعتمد نظام الانتخاب أو نظام 
الاستشارات الملزمة لاختيار رئيس الوزراءء أبديت إيثاري للخيار الثانيء أي للاستشارات 
الملزمة؛ بمعنى أن تكون التسمية تعبيراً عن نتيجة مشاورات يجريها رئيس الجمهورية» على 
أن تكون نتيجة المشاورات مدونة ومعلنة على نحو لا يقبل اللبس؛ وكان هذا موقفي عندما 
كان الموضوع قيد المناقشة داخل الحكم إيان وجودي في سذة رئاسة الوزراء في عهد الرئيس 
سركيس. ولقد عللت موقفي هذا بعد ذلك في محاضرة ألقيتها في .15481/7/٠١‏ وقد جاء في 
ذلك التعليل: 
أولاً: 'إن انتخاب رئيس الوزراء دون أخذ رأي رئيس الجمهورية أو مشاورته؛ وهو الذي 
يفترض أن يشاركه في مسؤولية الحكمء أمر غير طبيعي؛ فضلاً عن أنه لا يخلو من 
المحاذير. فقد يحمل الانتخاب إلى سدة رئاسة الوزراء شخصاً قد يتفق مع رئيس 
الجمهورية أو لا يتفق في الخصال أو الأخلاق أو الأسلوب؛ حتى لا نقول في الخط 
السياسي أو الاتجاه. وإذا انعدم الإنسجام أو الود أو التجاوب بين الرئيسين فإن الثمن لا 
بد أن يكون أقله الشلل في آلة الحكم. هذا إذا لم ينعكس التنافر أو الفتور بين الرئيسين 
على الأوضاع خارج الحكم. فإذا كانت التسوية الطائفية تفرض خلق نظام برأسين» 
وهذا شر لا بد منه في أي تسوية من هذا النوع؛ فلا أقل من أن تتوفر في صيغة 
التسوية الشروط الكفيلة بإفراز رأسين منسجمين ومتجانسين. فمن الطبيعي إذا أن 
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يشترك رئيس الجمهورية في عملية اختيار شريكه في الحكم من خلال المشاورات التي 
يجريها مع النواب. 
ثانياً: فيما تنص الوثيقة الدستورية على إقصاء رئيس الجمهورية عن عملية اختيار رئيس 
الوزراء؛ فإنها تحفظ لرئيس الجمهورية بحق إقالة الحكومة؛ وفي هذا مفارقة. 
ثالثاً: إذا كانت الفكرة وهي أساساً من قبيل التسوية الطائفية» تهدف إلى إرضاء الطائفة 
الإسلامية» فيخشى أن تأتي النتيجة على عكس ما ترمي إليه الفكرة؛ وذلك من حيث أن 
المرشحين سيكونون» حسب النظام الطائفي المطبق» من الطائفة الإسلامية» ولعل 
بعضهم أو معظمهم سيكونون من أعضاء المجلس النيابي؛ الأمر الذي يمكن أن يترتب 
عليه في كثير من الأحيان انقسام النواب المسلمين في التصويت بين المرشحين؛ وقد 
تأتي النتيجة مثيرة للحساسيات الطائفية» وبالتالي للاضطراب السياسي؛ فيما لو رجحت 
كفة أحد المرشحين بأصوات الطوائف الأخرى في شكل جلي 7". 
يتابع د. سليم الحص قائلاً: قد يرد على ذلك أن رئيس الجمهورية وهو الماروني 
يحتاج إلى أصوات المسلمين لترجيح كفته على خصومه عند انتخابه» وهذا صحيح؛ غير أن 
رئيس الوزراء لا يتمتع بما يتوفر لرئيس الجمهورية من استقرار الموقع» لأن ولايته غير 
ثابتة وهو بطبيعة الحال معرٌّض للرحيل في كل لحظة؛ وهو مرشح للعودة إلى الحكم في كل 
الأوقات. فإذا كانت قاعدة الانتخاب تملي عليه مراعاة جانب الفريق الآخر ضماناً لأصواته» 
كما هو رئيس الجمهورية عند انتخابه مع اختلاف هوية الفريق» فإنه خلافاً لرئيس الجمهورية 
بعد انتخابه» لا يجد نفسه في حل من حاجته إلى تلك الأصوات إذا كان يفكر بالبقاء في الحكم 
أو في العودة إليه. ويكاد كل محترف للسياسة يفكر في ذلك؛ ولعل الوصول إلى الحكم هو 
مقياس الاحتراف السياسي. من هنا القول بأن فكرة الانتخاب قد تشكل عامل قوة لرئيس 
الجمهورية في نهاية التحليل؛ ولكنها ليست بالضرورة كذلك لرئيس الوزراءء لا بل أنها قد 
اتكون في واقع الأمر عامل ضعف له. 
كان هذا رأيي في خيار انتخاب رئيس الوزراء في مجلس النواب. ولكن بعض 
النافذين من المسلمين لم يشاطرني هذا الرأيء وبقي متشبثاً بذلك الخيار وفي ظنه أنه الأفضل. 


)١(‏ د. سليم الحص 'نافذة على المستقبل” دار العلم للملايين بيروت ط؟؛ ١545‏ ص 178-117. و أحرب 
الضحايا على الضحاي” - المركز الإسلامي للإعلام والإنماء - الطبعة الأولى ١144‏ ص 1517. 
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ونحن لا ننكر على الغير وجهة نظرهم في هذا الصدد. فالمسألة ليست مبدئية وإنما هي مسألة 
تقدير!2. 

وفي النظام البرلماني الألماني ينتخب مجلس النواب الفيدرالي (1©6©) المستشار بناء 
على اقتراح رئيس الدولة. ويمكن لمجلس النواب الفيدرالي أن ينتخب غيره ولكن بالأكثرية 
المطلقة وذلك خلال مهلة ١5‏ يوماً. ويحق لرئيس الدولة أن يعين مستشاراً من نال الأكثرية 
العادية إذا لم ينل المرشحين الأكثرية المطلقة؛ أو يتخذ قراراً بحل مجلس النواب. وهذا يدل 
على أن رئيس الدولة يؤدي دوراً أساسياً في اختيار المستشارا". 

إن أهل الطائف أسقطوا فكرة انتخاب رئيس الحكومة من جانب مجلس النواب واستبدلوها 
باستشارات نيابية؛ بدلاً من انتخابات نيابية والفرق شاسع بين الانتخاب والاستشارة. 

إن الانتخاب يخضع لقواعد محددة نص عليها الدستور ومنها أن يجري الانتخاب من 
ضمن هيئة عامة للمجلس تعقد في مكان محدد في الدستور وهو بيروت؛ وتتقرر نتيجته 
بقواعد عددية وبأصول تحدد طريقة الانتخاب أو التصويت؛ سواء بالاقتراع السري أم 
بالوقوف أم برفع الأيدي. في حين أن الاستشارات التي نصت عليها المادة 07 من الدستور لا 
تخضع لأي من تلك الشكليات» لا من حيث أنها تجري خلال انعقاد الهيئة العامة ولا أنها 
تجري في بيروتء ولا أنها ترتبط بأكثرية معينة ولا أنها تجري بطريقة سرية أو علنيةا". 


الفقرة الثانية: إلزامية التسمية وإمكانية التفويض 

إذا كانت الاستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية» فهل يعني ذلك أن تسمية 
المرشح ملزمة للنائب؟ أم أنه يحق له أن يعطي صوته لرئيس الجمهورية في الاستشارات التي 
يجريها لتسمية رئيس الحكومة؛ لكي يجيّر هذا الصوت لمن يشاءء أم لا يحق له ذلك وعليه أن 
يسمي مرشحه أو يمتنع عن ترشيح أحد؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في ما يلي: 


النبذة الأولى: هل النائب ملزم بالتسمية؟ 


(1) د. سليم الحص 'حرب الضحايا على الضحاياا؛ المرجع السابقء ص .155-١5/4‏ 
(1) دراسة للدكتور عصام سليمان في كتاب 'وثيقة الوفاق الوطني' مرجع سابق ص .١‏ 
(؟) النهار تاريخ 7٠٠١/4/57‏ العدد 70151 ص 5. 
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الحقيقة أن هذا الموضوع أثار جدلاً بين الأوساط الدستورية والسياسية من قائل أن 
النائب ملزم بالتسمية؛ إلى قائل بأنه غير ملزم. 

يرى الدكتور زهير شكر أن الاستشارات الملزمة لا تلزم النواب بتسمية الرئيس 
المكلف(2,. 

كذلك يعتبر الدكتور حسن الرفاعي أن النائب غير ملزم بتسمية شخص في استشارات 
التكليف, إذ يمكنه أن يمتنع عن التسمية ولكنه إذا امتنع لا يحتسب له 'صوتاً7". 

ويؤكد الدكتور وليد عبلا أن 'من حق النائب دستورياً أن يسمي أكثر من مرشح أو 
يمتنع عن تسمية أي مرشح أو أن يقاطع الاستشارات وفي الحالتين الأخيرتين (أي الامتناع 
عن التسمية أو المقاطعة) لا يصسب صوته؛ كما لا يحسب صوت النائب الذي يترك الخيار 
لرئيس الجمهورية قياساً على النائب الذي يمتنع عن التسمية أو يقاطع الاستشارات'7". 

ويرى الدكتور سليم الحص أنه 'بالطبع ليس هناك ما يمنع النائب من الامتناع عن 
ترشيح شخص معين لرئاسة الوزراءء فلا يحسب صوته في هذه الحال في تعداد الأصوات 
التي يحصل عليها أي من المرشحين؛ ولكن النائب إذا اختار استعمال حقه في الترشيح؛ فعليه 
أن يدي قحس 0 

ويختصر الرئيس بري موقفه بالآتي: 

يحق للنائب أن يرشح شخصاً أو أكثر لرئاسة الوزراء؛ إلا أن من حقه أيضاً الامتناع 
عن تحديد اسم. وفي هذه الحالة لا يحسب صوته في عداد الغالبية البرلمانية التي منحت 
المرشح أو المرشحين لرئاسة الحكومة أصواتهال". 

وأوضح الناتب بطرس حرب موقفه من المسألة قائلاً: 
-١‏ اليس في الدستور أو في وثيقة الوفاق الوطني أي معنى أو روحية تلزم النائب بتسمية 

مرشح لرئاسة الحكومة؛ ولو كان الأمر كذلك لكان من السهل جداً وضع النص المعبر 


عن هذا الموجب. 


.585 د. زهير شكرء مرجع سابق ص‎ )١( 

(1) أحمد زين - السفير - تاريخ 1144/11/5. العدد 415٠0‏ ص 2. 

(©) النهار تاريخ 1144/11/7. العدد 7١1715‏ ص 2. 

(4) د. سليم الحص اللحقيقة والتاريخ' تجارب الحكم ما بين 1444 و 7٠٠٠١‏ شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر الطبعة السابعة 7٠١7‏ ص15. 

(5) النهار ١194/١1/١7‏ تقلا عن كتاب الهندي والناشف - مرجع سابق ص 181-/78. 
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"- أن دور النائب في عملية تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها ليس دوراً انتخابياً فقط إنما 
يتعداه إلى الكثير من الأمور التي تعنيها كلمة 'استشارات' فالاستشارة تعني الحوار 
وأخذ الرأي تسهيلاً لتشكيل حكومة تعبر عن رأي أكثرية المجلس النيابي وتتوافق مع 
الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الأكثرية النيابية. ودور النائب هو أبعد مدى من 
التصويت لهذا أو ذاك من المرشحين لرئاسة الحكومة:؛ إذ يعود له؛ إما تسمية شخص ما 
لتولي رئاسة الحكومة وإما تسمية أشخاص عدة كاحتمالات مفترضة؛ وإما عدم تسمية 
أي شخص وإما التوافق مع رئيس الجمهورية على العناصر الواجب تحقيقها والتي 
ترجح كفة هذا المرشح أو ذاك من دون تحديد الاسم مسبقاً. فوكالة النائب لا قيد لها ولا 
نص في الدستور يقيد موقفه من الاستشارات أو يلزمه بالتصويت لشخص معين يكلفه 
تشكيل الحكومة؛ إذ يعود له؛ بالإضافة إلى الحقوق التي ذكرت؛ حتى أن يمتنع عن 
التسمية أو عن المشاركة في المشاورات كتعبير عن موقف سياسي شبيه بالاحتمالات 
التي ذكرت أعلاه(". 
في حين يرى الدكتور محمد المجذوب أنه بإمكان النائب عدم المشاركة في 
الاستشارات إذا اعتبرنا أن الإرادة الحرة والمطلقة للنائب هي المرجع الأخير. غير أن هذا 
التصرف من قبل النائب لا ينسجم مطلقاً مع واجباته النيابية التي تفرض عليه المشاركة في 
اختيار الشخصية المؤهلة لتولي المسؤوليات الجسام في الدولة. فالنائب يمثل الأمة جمعاءء كما 
ورد في الدستورء ومن واجباته الوطنية بذل الجهود لاختيار الحاكم الأصلح والأقدر على 
خدمة وطنه(". 
ويرى الرئيس حسين الحسيني أن على النواب أن يدلوا باسم المرشح لرئاسة الحكومة؛ 
سواء قرنوا تحديدهم الاسم بمواصفات أو لا("2. 
وأنا أرى أن تسمية رئيس الحكومة حق دستوري للنائب وليس واجباًء وبالتالي يستطيع 
النائب أن يسمي مرشحه لرئاسة الحكومة أو يمتنع عن ذلك أو حتى أن يترك حرية الاختيار 
لرئيس الجمهورية رغم أننا لا نؤيد الموقف الأخير لأسباب سنذكرها لاحقاً. 


.* العدد 41175 ص‎ .1144/1١1/١ السفير تاريخ‎ )١( 

(1) د. محمد المجذوب “"القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في 
العالم' مرجع سايق ص 545 

(؟) النهار تاريخ /1194/11. العدد 7١155‏ ص 4. 
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النبذة الثانية: هل بإمكان النائب تفويض رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة؟ 

احتدم النقاش حول هذه المسألة» على أثر الاستشارات النيابية الأولى» التي جرت في 
عهد الرئيس اميل لحود خاصة بعد تفويض !١‏ نائباً رئيس الجمهورية اختيار من يراه مناسباً 
الرئاسة الحكومة؛ وهو أمر اعتبره الرئيس الحريري مخالفة دستورية؛ فقدم الرئيس الحريري 
اعتذاره عن عدم قبول التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة» لأنه لا يسمح لنفسه بأن تسجل عليه 
سابقة تتعلق بالموافقة على خرق الدستور خصوصاً في مادة تعتبر ميثاقية وفاقية!". 

ثم ما لبث أن توسع النقاش حول إمكانية أو عدم إمكانية التفويض. فالبعض يرى أنه 
لا شيء يحول دستورياً أو قانونياً دون حرية النائب في اتخاذ الموقف الذي يريد بالنسبة إلى 
الشخص الذي يرتئي تكليفه سواء أكان هذا الموقف تسمية أو امتناعاً أو تفويضاً فإذا كان يحق 
للنائب أن يفوض رئيس كتلته فلماذا لا يحق له أن يفوض رئيس الجمهورية؟ 7 فالوزير بويز 
يشدد على حق النائب في التفويض إذ ليس هناك أي نص يمنعه من ذلكء وخصوصاً أن هذا 


)١(‏ الحياة تاريخ .1194/١7/١54‏ العدد ١7774‏ ص". ميثافية بمعنى أنها تتصل بتوافق اللبنانيين» وبشكل 
أدق بعهد طوائفهم الكبرى على كيفية توزيع السلطات وتوازنها ومشاركتهم في الحكم. مع العلم أن ظهور 
قٍ مد امود ا وسوس د مر 0 الساحل الملتئم 
ام ١415‏ في منزل الوجيه البيروتي عمر بيهم. وقد عنت في البدء التيار السياسي الذي دعا 
لمصالحة الشخصية الوطنية (اللبنانية) مع التوجه القومي (العروبة) قبل أن تصبح سياسة دولة ومجتمع 
ووظيفة الشرعية الأعمق حسب تعبير منح الصلح (صحيفة الكفاح العربي عدد )١514/١/4‏ نقلا عن د. 

سرحال. مرجع سايق ص 158. 

)١(‏ النهار تاريخ .11344/١7/54‏ العدد 7١7117‏ ص 0. برأيي إن القول بأنه إذا كان يحق للنواب أن يفوضوا 
رئيس كتلتهم تسمية الرئيس الذي يشاء لتأليف الحكومة فلماذا لا يحق لهم أن يفوضوا رئيس الجمهورية 
أمر مرفوض للأسباب التالية: 

أ-2 إن مسألة قيام أحد النواب بتفويض رئيس كتلته النيابية أثناء الاستشارات؛ تسمية رئيس الحكومة 
الذي يريده لا ينظمها الدستور ولا يهتم بهاء وهي متروكة للأنظمة الداخلية للكتل النيابيسة 
ومحكومة بما يجري في إطار نفس الهيئة السياسية ولا تنسب إلى مفهوم العلائق بين سلطتين أو 
نتن مخ وغالبا ما يقتصر دور رئيس الكثلة على تبليغ المعنيين 

بالقرار الذي سبق واتخذته الكتلة بعد مناقشات وموافقة أعضائها في اجتماعاتهم السابقة على مثل 
هذا القرار وتبعا لسياسة معينة. (د. أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي 
والدستوري اللبناني' مرجع سابق الهامش؛ ص .)١178‏ 

اب-/ إن النائب غير المقتنع بموقف كتلته. يمكنه أن يسمي مرشحه لرئاسة الحكومة منفردا كما حصل 
مع كتلة الوزير فرنجية عندما سمت النائب ميقاتي باستثناء النائبيين صالح الخير وجهاد الصمد 
اللذين سميا مراد بتاريخ .7٠0/4/١©‏ (الديار تاريخ ٠٠١5/4/17‏ العدد 514١‏ ص 4). 

ج- 2 إن تفويض رؤساء الكتل البرلمانية في التسمية كان مقررا في فرنسا خلال الجمهورية الرابعة. 
(اندريه هوريو "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” الجزء الثاني؛ الأهلية للنشر والتوزيع 
617 ترجمة علي مقلد - شفيق حداد - عبد الحسن سعد ص 588). 

د-- إن مسألة تفوبض رئيس الكتلة؛ هي مسألة عملية تؤدي إلى اختصار الوقت. 
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اليس بتصويت ولو كان هناك تصويت لكنت أول من قال أن النائب لا يحق له أن يجيّر وظيفة 
أوكلها إليه الشعب إلى أي شخص آخر دون العودة إلى رأي الشعب. ولكن الاستشارات لا 
تعني التصويت أو الاقتراءع!". 

ويرى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي بأنه يحق للنائب أن يترك 
الحرية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة؛ وأنه سيعمل على تشجيع النواب على 
اتخاذ هذا الموقف في الاستشارات النيابية المقبلة!"©. 

ويعتبر الوزير السابق فؤاد بطرس أن النائب الذي يترك لرئيس الجمهورية حرية 
تسمية من يشاء لرئاسة الحكومة؛ يكون قد اتخذ موقفاء وقد لا تكون لديه المعطيات التي لدى 
رئيس الجمهورية في تسمية هذا المرشح أو ذاك. 

ويرى النائب السابق نصري المعلوف أن النائب عندما يترك لرئيس الجمهورية حرية 
تسمية من يشاء رئيساً للحكومة؛ فإنه يكون قد اتخذ موقفاًء وجعل رئيس الجمهورية يختار 
رئيس الحكومة الذي يرى في اختياره مصلحة للبلاد مما يضمن الانسجام والتفاهم بينهما. 

ويعتبر المحامي اميل بجاني أن الاستشارات بمعناها اللغوي والدستوري ليست 
انتخابات ولا تصويتاً كي يقال أن على النائب إما الاقتراع لشخص معين وإما الامنتاع أو 
وضع ورقة بيضاءء لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت سميت في النص انتخاباًء أو كانت لتجري 
علناً بحضور النواب فيسقط كل نائب ورقة في صندوق الاقتراع. إلا أنها في الواقع مجرد 
رأي. والرأي يمكن أن يكون إما تسمية شخص واحد أو ربما شخصين مع تفضيل أحدهما 
على الآخرء وإما أن يترك الأمر لرئيس الجمهورية ما دام هو وحده السلطة التي تسمي 
الرئيس المكلف ويسطر منفرداً مرسوم تسميته؛ ولا مخالفة لقاعدة إلزامية الاستشارات المعبر 
عنها في نص المادة 57 من الدستورء إذا عمل رئيس الجمهورية بآراء النواب التي منها ترك 
الخيار له مع العلم أنه نظراً لدقة الموضوع. فقد يكون من المستحسن الاستعانة برأي لجنة 
فقهاء لإشباعه درساً9". 


.4 ص‎ 7١718 النهار تاريخ 1194/17/7. العدد‎ )١( 

.4 ص‎ 7١154 النهار تاريخ 19194/11/5. العدد‎ )١( 

(؟) النهار تاريخ ١194/1١1/5‏ العدد 7١144‏ ص ". تجدر الإشارة إلى أن النائب طلال أرسلان أصرٌ على 
انيته في تفويض رئيس الجمهورية اختيار من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة مبررا موقفه بأن الدستور لا 
يمنعه عن القيام بذلك (مؤتمره الصحفي المنعقد في منزله في خلدة خلال شهر أيلول ؟) نقلا عن 
(د. سرحال - مرجع سابق - ص .)١174‏ غير أن النائب أرسلان عدل عن هذا الموقف وقاطع 
الاستشارات التي جرت في ٠٠٠١/٠١/77‏ لأنه اعتبر 'الحكومة مؤلفة والاستشارات شكلية” (النهار 
4م العيد 7١1758‏ صن .)١١‏ 
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وأكد الدكتور ادمون نعيم» أن لا نص في الدستور يمنع النائب من أن يترك لرئيس 
الجمهورية أثناء الاستشارات حرية تسمية رئيس الحكومة؛ وأن هذه الاستشارات؛ وإن كانت 
ملزمة» فهي عرضة بعد تعيين رئيس الحكومة والوزراء لقرار مجلس النواب فيمنحها الثقة أو 
يحجبهاء أي أن الأمر منوط في النهاية بالجلسة العلنية التي يعقدها مجلس النواب!". 

وحدد المركز اللبناني للدراسات القانونية والاقتصادية في دراسة له حول مفاعيل 
المادة 51 من الدستور موقفه قائلاً: 'إن تفويض بعض النواب رئيس الجمهورية اختيار من 
يراه مناسباً لمنصب رئيس الحكومة أمر عادي وطبيعي؛ عندما لا يوجد في النص أي إشارة 
لما يناقض هذا المعنى فكيف يمكن اعتبار التفويض مخالفة دستورية في عملية تسمية ترتكز 
على مشاورات وليس انتخابات يستطيع النائب أن يختار فيها أو يحدد أكثر من اسم أو يفوض 
رئيس الجمهورية؛ واستطراداً نذكر بأن التفويض معتمد حتى في الانتخابات النيابية في فرنسا 
في القانون الانتخابي الحالي المعمول به. فإذا كان التفويض وارداً في الانتخابات من حيث 
المبدأء فلماذا لا يعتمد كذلك في التسمية؟"(". 

في حين يعتبر البعض الآخر أن التفويض يشكل مخالفة دستورية فالدكتور محمد 
المجذوب يرى أنه "قد نسارع لأول وهلة إلى القول بأن حرية النائب أو استقلاليته تمنحه حق 
التفويض والتوكيل: كما تمنحه حق المشاركة في الاستشارات أو الامتناع عنهاء وحق 
الاختيارء وعدم الاختيار. لكننا نجدء بعد التفكير والتدقيق» أن لإجراء الاستشارات طبيعة 
دستورية تنطوي على التزامات لا مهرب منها. فهذه الاستشارات تهدف إلى تكوين مؤسسة 
دستورية (الحكومة) تناط بها إحدى السلطات الكبرى والفاعلة في الدولة (السلطة التنفيذية) 
ومن غير الجائز التتصل؛ لأي سبب كان؛ من واجب المشاركة في الاستشارات والمشاركة في 
الاختيارء أو التخلي عن هذا الواجب وتفويض رئيس الجمهورية اختيار الرئيس المكلف. 
والوضع هنا يشبه وضع النائب في مجلس النواب بالنسبة إلى حالات التصويت والانتخاب 
التي يمنع فيها التصويت أو التوكيل لأي شخص آخر”7". 

ويرى الدكتور سليم الحص أن رأيه لا يختلف في شيء عن رأي الرئيس الحريري 
في ما يتعلق بعدم جواز تفويض النواب إلى رئيس الجمهورية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء 





.* ص‎ 7١154 العدد‎ .1944/١1/5 اميل خوري النهار تاريخ‎ )١( 
.7 ص‎ 7١714 العدد‎ .1144/١1/5١ النهار تاريخ‎ )1( 
5417 د. محمد المجتوب: مرجع سابق؛ ص‎ )( 


في الاستشارات ولكنه يضيف أن هذا الرأي لا يوافق عليه الجميع؛ بدليل أن بعض النواب 
أدلوا بآراء مخالفة له» وكذلك كان رأي بعض فقهاء القانون(". 

وأوضح الرئيس الحسيني موقفه مؤكداء أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تجيير 
الأصوات وبالتالي لا يجوز ترك الحرية له(". 

ويرى الرئيس بري أنه 'ليس للنائب أن يفوض إلى رئيس الجمهورية قراره تحديد 
الاسم ولا يترك له خيار التسمية الذي يعني تخليه عن حق دستوري تحتمه الاستشارات 
النيابية التي تلزم رئيس الجمهورية إجراءها. وهذا يعني في المقابل أن تخلي النائب عن حقه 
ذلك لا يكسب رئيس الجمهورية بالتفويض: ما ليس من صلاحياته؛ ولا يطلق يده في اختيار 
الرئيس المكلف على هذا النحو7". 

واعتبر الرئيس بري أن اعتذار الرئيس الحريري يعود إلى عدم التوافق بين نهجين 
سياسيين مختلفين وبين شخصي الرئيس اميل لحود والرئيس رفيق الحريري؛ فلكل منهما 
مسلكه وأداؤه الخاص به(). 

ويرى الدكتور حسن الرفاعي أنه "لا يجوز للنائب أن يفوض بل عليه أن يسمي 
مرشحه لرئاسة الحكومة أو يمتنع عن تسمية أحد. فهذه من الصلاحيات الدستورية الملزمة 
التي لا يمكن مخالفتها أو تفويضها وهي ملك لصاحبها ولا يجوز له أن يجيرها لأحد وأن عليه 
أن يقول أمام رئيس الجمهورية ولوسائل الإعلام عندما يخرج من الاستشارات من سمى رئيساً 
اللحكومة أو يقول أنه امتنع عن تسمية أحد عندئذ لا يحسب صوته. فكلمة 'الإلزام' هي ملزمة 
لمن يستشير ولمن يستشار ولا يجوز مخالفتها أو تفويضها لأنها صلاحية دستورية وعليه أن 
يجيب رئيس الجمهورية سؤاله: من تسمي رئيساً للحكومة؟ فيدون جوابه تماماً كما يحصل في 
التصويت في مجلس النواب وعندما تنتهي الاستشارات يعلن رئيس الجمهورية نتائجها. أما 
الماذا استعملت كلمة 'استشارات” في الدستور وليس انتخابات فاحتراماً لمقام رئاسة الجمهورية 
ولكي لا يتحول لصندوق اقتراع'(©. 
)١(‏ د. سليم الحصء للحقيقة والتاريخ» مرجع سابقء ص 77-17 
)١(‏ الحياة 1194/11/14. العدد ١7714‏ ص 5 
(؟) نقلا عن الهندي والناشف - مرجع سابق ص 817 7. 
(4؛) أضاف البعض لهذه المسألة بعدا إقليميا بان لاحظ تغيرا في موقف الحكومة السورية من التعاطي مع 

المعضلات الداخلية اللبنانية ومحاولة للترفع عن ذلك حصر حل تلك المعضلات في الجهات والسلطات 
اللبنانية المختصة؛ واستطرادا عدم ممائعة في استبدال الرئيس رفيق الحريري بشخص أخر مناسب في 


رئاسة الحكومة كالرئيس سليم الحص. (نقلا عن د. سرحال - مرجع سابق ص )١55‏ 
(5) اميل خوري - النهار تاريخ .1114/١1/5‏ العدد 7١154‏ ص ؟. 
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ويعتبر الدكتور أحمد سرحال أن "المبدأ أن لا تفويض للسلطات السياسية» وأن ما لا 
يجيزه الدستور صراحة محظورء على نقيض ما هو قائم في محيط القانون الخاص حيث 
المبدأ أن ما ليس ممنوعاً يعتبر مجازأً ومسموحاً. ولا ُبدل من المنع محاولة التفريق بين مهمة 
التسمية أو الاختيار والانتخاب: وإجازة التفويض في حالة التسمية والإقرار بعدم جواز هذا 
التفويض لو كان النص يقول بانتخاب رئيس الحكومة. فللتسمية هنا مفاعيل الانتخاب؛ وإلا 
لماذا يتم وضع محاضر للاستشارات وتعلن النتيجة الرقمية لها وتحصى الأصوات وتبلغ 
للمعنيين بها؟ إن مهمة النواب في تسمية مرشحيهم لرئاسة الحكومة كمهامهم الانتخابية 
المتنوعة من الحقوق والفرائض التي أفردتها السلطة التأسيسية واستطراداً الدستورء لصالحهم 
وعلى عاتقهم؛ وذلك بالنظر لحيثيات وضمانات يوفرها المركز القانوني للنواب ويفتقدها مركز 
رئيس الجمهورية من كون هؤلاء منتخبين من قبل الشعب مباشرة» وعلى اعتبار أن مسؤولية 
الحكومة ورئيسها أمست تستوي أمام مجلس النواب وليس أمام رئيس الجمهورية. من هنا عدم 
جواز تفويض السلطة المشترعة للسلطة الإجرائية أو بالعكس لاختصاصاتها أو لجزء منها. 

وحسناً فعل رئيس الجمهورية» العماد اميل لحود, أنه على الأقل» لم يتصرف بأصوات 
أولئك النواب الواحد والثلاثين الذين فوضوه الاختيار بدلاً عنهم» ولم يحتسبهم أو يجيرهم 
الصالح أي من الأشخاص المسمين لرئاسة الحكومة من قبل النواب؛ مع العلم أن تصريحات 
الرئيس الحريري في وقتها وفي إطار اعتذاره عن قبول التكليف تذهب إلى حد إدانة موقف 
النواب المفوضين ولوم رئيس الجمهورية ضمنياً لعدم رده هذه التفويضات له7". 

ويخلص الدكتور سرحال إلى القول: أن التفويض يعتبر بمثابة مخالفة للمبادئ 
الدستورية العامة؛ ولكنها مخالفة بمنأى عن أي جزاء قانوني أو دستوريء وحيث لا يسع أية 
سلطة» حتى المجلس النيابي نفسه - في جمعيته العامة - أن تحاسب النائب لإصراره على 
التفويض. فالمحاسبة على هذا المستوى سياسية بحتة ومقصورة على القاعدة الشعبية للنائب 
المعني التي إما أن تجدد الثقة به خلال الانتخابات أو تخذله في موقفه(". 

ويجب الإشارة هنا إلى أن البعض يفيد بأنه كان هناك دائماً نواباً يفوضون رئيس 
الجمهورية بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام ١11٠‏ بينما ينفي البعض الآخر ذلك وعلى 
رأسهم الرئيس الحريري. ففي الاستشارات التي جرت تاريخ 5١-7١‏ تشرين الأول 11957+ 


(1) د. أحمد سرحال؛ مرجع سابق؛ ص 1198-1194 
(1) د. أحمد سرحال؛ مرجع سابق» ص 198 


والتي كلف الرئيس رفيق الحريري على أثرهاء فوض اثنا عشر نائباً الرئيس الياس الهراوي 
تسمية رئيس الحكومة("). 

وفي الاستشارات التي جرت بتاريخ 7١-7١‏ أيار 1145ء والتي أدت إلى تكليف 
الرئيس رفيق الحريري أيضاء فوض تسعة نواب الرئيس الياس الهراوي تسمية رئيس 
الحكومة(". 

وفي الاستشارات التي جرت سنة ١145‏ فوض النائبان الشيخ بطرس حرب والدكتور 
بيار دكاش رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة دون قيد أو شرط!". 

وفي "الاستشارات الجديدة' التي جرت في ١‏ و 1148/١7/7‏ والتي أدت في حينه إلى 
تكليف الرئيس سليم الحص تأليف الحكومة فوّض ؟ نواب مجدداً رئيس الجمهورية!». 

وفي الاستشارات التي جرت سنة 2٠٠١*‏ فوض النائبان إيلي سكاف ونقولا فتوش 
رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة المكلف©. 

أما في الاستشارات التي جرت في آذار ونيسان وحزيران ٠٠٠05‏ فلم يحصل فيها 
تفويض. 

ويعتبر د. أحمد سرحال أنه إذا ما تكررت ظاهرة التفويض فإننا قد نشهدء على غرار 
ما جرى في مسألة المراسيم الاشتراعية ونكون بصدد ترسيخ تعامل دستوري من شأنه أن 
يعدل بطبيعة النظام ويقترب بالوضع إلى ما كان عليه قبيل إقرار اتفاق الطائف للوفاق الوطني 
اللبناني؛ مع العلم أن الأدبيات والتصريحات السياسية والممارسات متأرجحة عملياء وحتى 
تاريخه؛ على هذا المستوى0©. 


.56 العدد 18755 ص‎ .1997/٠١/717 النهار تاريخ‎ )١( 

(1) النهار تاريخ 1195/5/17. العدد ١51177‏ ص 4. 

(؟) النهار تاريخ .1595/٠١/1‏ العدد 155017 ص 4. 

(4) د. أحمد سرحال. مرجع سايق ص 1075 

(5) النهار تاريخ .3٠٠7/4/17‏ العدد 7١544‏ ص 4. وقد أدت هذه الاستشارات إلى نيل الرئيس الحريري 
47 صوتا من أصل ١78‏ ناتبا إذ تغيب عن المشاركة النائب محمود أبو حمدان والرئيس عمر كرامي:ء 
وامتنع 14 نائبا عن التسمية لا سيما كتلة "الوفاء للمقاومة و 'التكتل الطرابلسي' و 'حركة التجدد 
الديمقراطي' وبعض النواب (جورج أفرام؛ منصور غائم البون» فارس سعيدء طلال أرسلان نايلة 
معرض ناظم الخوري؛ بطرس حربه نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر) بالإضافة إلى نائبين تركوا 
لرئيس الجمهورية خيار التسمية وثلاثة نواب سموا مرشحهم ولكنهم لم يعلنوه. وتجدر الإشارة إلى أن 
المرة الأولى التي سمّت فيها كتلة 'الوفاء للمقاومة" مرشحا لها (عمر كرامي) كانت في الاستشارات التي 
أجراها لحود في ١؟‏ تشرين الأول ٠٠١4‏ والتي أدت إلى تكليف الرئيس عمر كرامي؛ في حين امتنعت 
كتلة "قرار بيروت” عن التسمية وقاطعت كتلتا "اللقاء الديمقراطي و "التجدد الديمقراطي" الاستشارات. 
(النهار 77 تشرين الأول ٠٠١4‏ العدد 77١15‏ ص 4). 

(1) د. أحمد سرحال مرجع سابق» ص .1075-1١1/8‏ 
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وأنا أرى أن تفويض النواب رئيس الجمهورية أمر التسمية أصبح عرفأء لأن التقليد 
الذي يمارس بإستمرار (التفويض تمت ممارسته قبل الطائف وبعده كما رأينا) يصبح عرفاً 
ويتحول إلى شريعة» والعرف لا يتغير إلا بنص قانوني أو بتقليد جديد يحل محله. فعلى صعيد 
النصوص لم تتضمن وثيقة الطائف أي نص يعدل هذا العرف. أما لجهة محاولة بدء تقليد 
جديد فهو بحاجة إلى توافق» إذ أن الأعراف, خلافاً للنصوص القانونية» لا تفرض بل تعتمد 
بالتوافق» وهذا التوافق ليس متوافراً في الوقت الحالي. 

وأرى أيضاً أن التفويض من الناحية الدستورية مقبولأء لأن حرية التوكيل أو 
التفويض؛ هي مبدأ قانوني عام لا يحدها إلا نص خاص. 

فعلى سبيل المثال حدد القانون الدستوري الحالة التي يمنع فيها على النائب التفويض 
إذ نص في المادة 45 على أن 'ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في 
الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة". فإذا أخذنا في الاعتبار أن التفويض مسموح ما لم يمنع 
بنصء وأن المشترع لم يمنع النواب تفويض رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة؛ في 
حين أنه منع التوكيل في تصويت النواب خلال جلسات المجلس؛ وأن الاستشارات تختلف عن 
التصويتء يكون تالياً تفويض النواب رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة مسموحاً به من 
الناحية الدستورية. 

وإذا كنا قد سلّمنا بدستورية التفويضء إلا أننا نرفضه للأسباب التالية: 
أولاً: من الناحية السياسية للتفويض نتائج سلبية على صعيد صيغة الحكم والتوازن الدقيق بين 

المؤسسات الدستورية وداخل السلطة الإجرائية. فموقع وهيبة الرئاسة من جهةء 

والوعود التي تعطى للنواب المستوزرين أو طالبي الخدمات؛ قد تدفعهم إلى تفويض 

رئيس الجمهورية؛ وفي ذلك نعود تقريباً إلى نظام الاستشارات السابق الذي طبق منذ 

عام 1447. ولقد حسم الأمر في الممارسة من وجهة نظر سياسية؛ عندما أعلن الرئيس 

لحود عام 2٠٠٠١‏ أن على النائب تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة؛ وأنه لن يقبل أي 

تفويض. ومع ذلك فإن الأمور تبقى مرتبطة بالسياسة وبالتوازنات السياسية في لحظة 

إجراء الاستشارات. 
إن الغلية من الاستشارات هي أن يقف رئيس الجمهورية على آراء النواب في الشخص 
الذي يريدونه رئيساً للحكومة. وعندما يسمي النائب مرشحه يكون قد أبدى رأيه وثقته 
في شخصية الرئيس المزمع تكليفه تشكيل الحكومة. فالثقة المطلوبة هي ثقة برئيس 








الوزراء وليس برئيس الجمهورية» فضلا عن أن رئيس الجمهورية قد يخرج عن حياده 
الدستوري تجاه الكتل بصبه أصوات من فوض إليه من النواب على أحد المرشحين من 


دون غيره. 


الخاتمة: 

إن مرحلة التكليف لا تأخذ أهميتها إلا بإنجاز مرحلة تشكيل الحكومة؛ كما أن قرار 
الأكثرية النيابية الملزم في التكليف لم يحد من قوة وفعالية دور رئيس الجمهورية في تشكيل 
الحكومات؛ لأن مرسوم التشكيل لا يصدر وفق البند الرابع من المادة 57 من الدستور إلا 
'بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء'؛ إذ أنه من دون هذا التوافق لا يصدر 
مرسوم تشكيل الحكومة. 

ولكن ماذا يحصل في حال عدم اتفاق رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف 
حول التشكيلة الحكومية؟ هل يعتذر رئيس الحكومة؛ أم أنه يستطيع باعتباره زعيم الأكثرية 
النيابية فرض التشكيلة على رئيس الجمهورية؟ 

إن قواعد النظام البرلماني تقضي باعتبار رئيس الجمهورية حكماً وليس حاكماًء 
وبالتالي فإن النظم البرلمانية تعطي رئيس الحكومة صلاحية تسمية الوزراء وعلى رئيس 
الجمهورية واجب إصدار مرسوم التأليف. وحتى في فرنسا التي تعتمد نظاماً شبه رئاسيء فإن 
رئيس الجمهورية ملزم بتكليف زعيم الأغلبية البرلمانية تأليف الحكومة. 

أما في لبنان» ونظرا لخصوصية النظام البرلماني اللبناني» فإن المادة 57 من الدستور 
المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر في 1110/4/7١‏ لم تنزع من رئيس الجمهورية 
صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة؛ ولذلك فإن حدث خلاف بينه وبين الرئيس المكلف: فإن 
على الأخير الاعتذار عن تشكيل الحكومة؛ تاركاً للمجلس النيابي مسألة الحسم بين 
الرئيسين7). وإذا ما أكدت الأكثرية النيابية على تسمية الرئيس المعتذرء يكون رئيس 
الجمهورية ملزماً بالموافقة على ما يقترحه الرئيس المكلف بخصوص الحكومة العتيدة. وهذا 
ما حدث عام ١974‏ عندما أعلن الرئيس صائب سلام؛ لأول مرة في تاريخ الحكومات في 
لبنان» اعتذاره عن تأليف الحكومة لاختلافه مع رئيس الجمهورية في الأساس وفي شكل 
الحكومة(". 

وعليه يمكن أن نستخلص من جملة ما سبق الاستنتاجات التالية: 
١‏ أن الفقرة الثانية من المادة 5 الجديدةء جاءت لتحسم الجدل بين رأيين متباينين حول 

اختيار رئيس الحكومة (الاستشارات غير الملزمة أو انتخاب رئيس الحكومة مباشرة 

في البرلمان) لصالح مبدأ الاستشارات الملزمة. 





(1) د. شكر - مرجع سابق - ص 575-111. 
)١(‏ المرجع السابق - ص 586. 


2-1 إن تسمية رئيس الحكومة أصبح خياراً مجلسياً إلزاميء يشهد على الثقيد به رئيس 


المجلس النيابي إضافة إلى رئيس الجمهورية7”). فبعد أن كان رئيس الجمهورية يعين 
الوزراء ويسمي من بينهم رئيساء بصفته رئيسا مباشرا للسلطة الإجرائية المناطة به 
وحده بحيث أنه كان يعين معاونين له في الحكمء أصبح اليوم ينفذ رغبة المجلس 
النيابي (أي رغبة الشعب) في تسمية واختيار 'شركاء حكم في مجلس جماعي' لا 
معاونين أو منفذين كما كان الحال قبل اتفاق الطائف وقبل التعديلات الدستورية التي 


تمت تنفيذاً له(" 





*- إن التعديل الدستوري المنشور في 1110/4/2١‏ لم ينقص كثيراً من صلاحيات 


0) 
00 

0 
0 
6 


رئيس الجمهورية عند اختيار رئيس الحكومة. 'فالرئيس مخول خلال الاستشارات 
مناقشة النواب خياراتهم وإيداء وجهة نظره في من يقترحونء أيناسبه أم لا يناسبه 
مثلأء وإقناعهم برأي أو بآخر أو بخيار أو بغيره؛ وعادة ما يكون لتقييم الرئيس من 
تأثير كبير في السير باتجاه أو بآخر من قبل النواب بالنظر لمهابة الرئاسة الأولى 
وعلى اعتبار الرئيس المؤتمن على الدستور وحسن سير المؤسسات العامة. ولكن 
عندما يقول النواب كلمتهم تكون العبرة في النهاية لهذه الكلمة الملزمة للرئاسة. وبهذا 
لا مجال بعد الطائف للقول كما يستمر ويحلو للبعض أن يتحدث عن سلطة استتسابية 
لرئيس الجمهورية في تسمية رئيس الحكومة7". 

لا شك أن انتقال الحكومة من حالة أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويقيلهم كما هو 
الحال في النظام الرئاسيء إلى حالة أن تصبح الحكومة هي حكومة المجلس النيابي 
بفعل الاستشارات النيابية الملزمة؛ لم ينقلها فعلاً إلى وضع الحكومة في النظام 
البرلماني الديمقراطي لأنه لم يترافق مع ما هو مطلوب من إجراءات عملية ليصبح 
هذا الانتقال في المضمون ولا يقتصر على الشكل7). إن الوضع الديمقراطي الأمثل» 
هو عدم القيام بأية استشارات أصلاً إذ أننا نعلم أن الديمقراطية الغربية المتبعة لا 
تترك لرئيس الجمهورية واجب استشارات ملزمة؛ كما أنها لا تترك للنواب حق إبداء 
آرائهم؛ ذلك أن مجيء الوزارة تأتي بطبيعة الحال انعكاساً للأحزاب السياسية المتمثلة 
في البرلمان» وبمعنى آخرء يكون الشعب عبر الانتخابات العامة» هو الذي ينتخب 
الحكومة في الوقت نفسه الذي ينتخب مجلس النواب2. 


د. البير منصور 'الانقلاب على الطائف' دار الجديد بيروت ١1517 ١‏ ص 48. 


د. البير منصور 'موت جمهورية" دار الجديد بيروت ط١ ١154‏ ص 584. 
د. أحمد سرحال - مرجع سابق - الهامش - ص .1١14‏ 

أحمد زين - السفير 1197/٠١/15‏ نقلا عن الهندي والنلشف ص 74 
د. بيان نويهضء؛ مرجع سابق ص 784 





ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن الدول الديمقراطية لم تتوصل إلى هذه المرحلة بصورة 

عفوية؛ إنما تطلب ذلك تطوراً ملحوظاً في فهم الديمقراطية؛ !: ة تطور طويل» 

أعطيت خلاله الأفضلية للحلول العملية والفعالية في جميع المؤسسات الدستورية. ولبنان عند 

وضع اتفاق الطائف وإقرار صيغة الاستشارات النيابية الملزمة» كان خارجاً لتوه من حرب 
دامت أكثر من ١5‏ عاماًء ولم يكن لديه الشروط والمقومات التي تسمح له باختيار طريقة 
أفضل من الاستشارات النيابية الملزمة عند اختيار رئيس الحكومة. فالشعب كان ولا يزال 

مقسم فيه إلى طوائف لا إلى أحزاب. 
إن بناء دولة القانون والمؤسسات يتطلب. أسوة بياقي الدول الديمقراطية» تنظيم 

الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب النيابي وطريقة الاقتراع بحيث تتلاشى الإقطاعية السياسية 

والطائفية»؛ ويظهر حزبان أو ثلاثة بجانبهما فئات حزبية صغيرة من شأنها ترجيح القوى 

الكبيرة عند الاقتضاء. 
فإذا بنيت الممارسة السياسية في لبنان على العمل الحزبي المنظم؛ عندها يعبر رئيس 

الحكومة عن أهداف وقيم ومثل ومبادئ وأفكار وأساليب محددة؛ يتميز بها حزبه الحاكم 

ويعرف بها ويدعو لها. وبذلك لا يكون رئيس الوزراء مديناً بمقدمه وببقائه إلا لحزبه ومن ثم 
القاعدة حزبه الشعبية. وبذلك تكون قوة رئيس الوزراء بطبيعة الحال مستمدة من قوة حزبه 

واستقرار مركزه مستمداً من متانة موقع حزيه في الساحة السياسيةا"». 
إن تنظيم الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب من شأنهما المساهمة في إشراك حقيقي 

للناخب؛ ليس فقط في اختيار النائب» بل في اختيار رئيس الحكومة من خلال اختيار النائب. 

وهذا ما يكرس القاعدة الدستورية التي وردت في الفقرة 'د' من مقدمة الدستور والتي تنص 

على أن 'الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”. 

5- وبإنتظار ذلك؛ يجب أن يصار إلى تعديل المادة 57 من الدستورء ووضع نص واضح 
لهاء لتلافي أي خلاف في المستقبل قد يعيد تحريك المشاعر المذهبية. فإذا صار اتفاق 
على أنها ملزمة بنتائجها فيجب أن يذكر ذلك صراحة في النصء وإذا صار اتفاق 
على أنه يحق للنائب أن يفوض إلى رئيس الجمهورية بتسمية الرئيس المكلف. أو لا 
يحق له ذلك فيجب أن يذكر ذلك صراحة أيضاً في النص. فلم يعد جائزاً إبقاء مواد 
في الدستور غامضة. فالدساتير في دول العالم توضع لتكون قاعدة عمل وانتظام بين 
المؤسسات لا مصدر خلاف ينعكس سلباً على الوحدة الوطنية. لذلك لا بد من تأليذ 
الجنة من الفقهاء تنكّب على درس المواد التي تثير إشكالات في التفسير» وتعرض 
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مقترحاتها على مجلس نيابي منبثق من انتخابات حرة نزيهة؛ ويمثل مختلف الشرائح 

التي يتألف منها المجتمع لأنه لم يعد جائزا أن يطبق الدستور تارة بالتراضي في عهد 

وطوراً بالتعارض في عهد آخر. 

إن التغيير في نهاية المطاف؛ مسار وعملية تراكم باتجاه الأفضل في الشؤون القانونية 
والسياسية وغيرهماء وهذا ممكن في مجتمع تعددي ومفتوح كالمجتمع اللبناني. 


المراجع 


أولاً: المراجع العربية والمعربة 


- 


1 


اكت 


كت 


-4 


د. إبراهيم عبد العزيز شيحا "الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري' الدار 
الجامعية - دون تاريخ. 

د. أحمد سرحال 'دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي والدستوري اللبناني' 
دار الفكر العربي بيروت .7٠١17‏ 

د. أدمون رباط 'الوسيط في القانون الدستوري العام' الجزء الثاني. النظرية القانونية 
في الدولة وحكمها. دار العلم للملايين بيروت .151١‏ 

د. أدمون رباط "الوسيط في القانون الدستوري اللبناني' دار العلم للملايين بيروت 
الطبعة الأولى .091٠١‏ 

د. إسماعيل الغزال 'الدساتير والمؤسسات السياسية' مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 
بيروت 1555 

د. أندريه هوريو 'القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" الجزء الثاني الأهلية للنشر 
والتوزيع بيروت 4517١ء‏ ترجمة علي مقلد - شفيق حداد - عبد الحسن سعد. 

د. أنور الخطيب "المجموعة الدستورية" القسم الثاني - دستور لبنان - الجزء الثاني 
- السلطات العامة. الطبعة الأولى .191٠١‏ 

د. باسم الجسر 'ميثاق *154.: لماذا كان؟ وهل سقط؟ 'دار النهار الطبعة الثانية 
/1. 

بشارة الخوري 'حقائق لبنانية" منشورات أوراق لبنان الجزء الثالث؛ دون تاريخ. 
بشارة الخوري 'حقائق لبنانية' منشورات أوراق لبنان الجزء الثاني .197٠0‏ 

بشارة منسى 'الدستور اللبناني» أحكامه وتضيرها - الدراسات والوثائق المتعلقة به' 
دون دار نشر 1994. 


د. بيان نويهض 'تطور النظام الدستوري والسياسي اللبناني "١546-١57٠‏ دون دار 








نشر بيروت 1555. 
د. البير منصور "الانقلاب على الطائف" دار الجديد الطبعة الأولى ؟949١.‏ 


د. البير منصور 'موت جمهورية" دار الجديد - بيروت الطبعة الأولى .١9395‏ 


وك 


لقف 


يفف 


نت 


5 


الال 


1 


لنت 


د. حسين عثمان محمد عثمان 'النظم السياسية والقانون الدستوري' النظم السياسية - 
الدار الجامعية .159١‏ 

خليل الهنديء القاضي انطوان الناشف "الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده' المؤفسسة 
الحديثة للكتاب طرابلس - لبنان .7٠٠١‏ 

د. داود الصايغ 'النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته' دار النهار للنشر بيروت طبعة 
أولى 3٠٠٠١‏ 

زهدي يكن 'القانون الدستوري والنظم الدستورية' دار يكن للنشر بيروت .١545‏ 
زهدي يكن 'دستوريات لبنانية - دراسات وبحوث في النظام السياسي في لبنان' دار 
يكن للنشر بيروت 15175. 

د. زهير شكر "الوسيط في القانون الدستوري اللبناني' دار بلال للنشر .7٠١١‏ 

د. سليم الحص 'حرب الضحايا على الضحايا” المركز الإسلامي للإعلام والإنماء. 
الطبعة الأولى .١984‏ 

د. سليم الحص اللحقيقة والتاريخ: تجارب الحكم ما بين ١598‏ و١0٠7‏ شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر الطبعة السابعة 50٠07‏ 

د. سليم الحص 'نافذة على المستقبل' "دار العلم للملايين الطبعة الثانية .١948‏ 

د. سليم الحص 'ثقاط على الحروف' المركز الإسلامي للإعلام والإنماء الطبعة 
الأولى 35417 

د. سمير صباغ 'الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل' المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع طبعة أولى .70٠١‏ 

د. السيد صبري 'مبادئ القانون الدستوري" المطبعة العالمية مصر. طكء 1959. 

د. شبلي الملاط 'الرئاسة اللبنانية بين الأمس والغد' دار النهار. بيروت الطبعة الأولى 
كله 

د. عبد الغني بسيوني عبد الله 'النظم السياسية والقانون الدستوري' الدار الجامعية؛ 
كله 

د. عبد الغني بسيوني عبد الله 'سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني' 
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ٠155©‏ 
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عبده عويدات "النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم' منشورات عويدات. 
دون تاريخ. 

د. عصام سليمان "الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان' دار العلم للملايين الطبعة 
الأولى 159١‏ 


كلود غيو 'النظام السياسي والإداري في بريطانيا"' منشورات عويدات - ترجمة عيسى 





د. محسن خليل 'الطائفية والنظام السياسي في لبنان' الدار الجامعية ؟955١.‏ 
د. محسن خليل 'النظم السياسية والقانون الدستوري" الجزء الثاني. الدستور اللبناني 
والمبادئ العامة للدساتير- دار النهضة العربية - دون تاريخ. 

د. محمد المجذوب "القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان” (وأهم النظم 
الدستورية والسياسية في العالم). منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 70017. 

د. محمد كامل ليله "النظم السياسية" دار الفكر العربي .١5517‏ 

د. محمود عثمان 'رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف” شركة المطبوعات 
اللتوزيع والنشر طبعة أولى .7٠١١‏ 

د. ملحم قربان "تاريخ لبنان السياسي الحديث" الجزء الثاني - بناء دولة الاستقلال - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت .154٠‏ 

وثيقة الوفاق الوطني - مراجعة نقدية وطنية (عمل مشترك) المركز اللبناني 
للدراسات طبعة أولى .7٠٠١‏ 


ثانياً: المراجع الفرنسية 

وعنوتاتاهم كممانطتاكما ء أعصصملن)نتاقممء المررة“ بامتسدط كملمم د 
١ 310.‏ متمد بمعناوععطءعغمه]8 .ل6 عمسم6عامن 0 

"وعناوتاتاهم كممتاطتاكمذ ك اعصممنايكتاقصم غتمءرط" وعععاءم] عليهاه -؟ 
.6 عوط ,ععائآ ,ممتاتلت “9 

*/ا 12[ عل اعصصمتاستافصم اتميل عل“ لأمهمآ جعورمء0 تعاتصط -؟ 
وؤعوط .1221102 « عنوتاطسم1.6 

4- كتيدم .]بط "”تععصميظ 1 عم شامع ناي“ عووعة8 ع2 وتعصممظ‎ ١315 

"مع دوتاتادم عممنانتاكمذ ك أعصدمتاتاتاكصم اتمر“ مبمعلمس8 مععرمع 0 -ه 
.1.6.2.1 .15*60 

غنممط" ععمم1 اعطعنل8 )ء «ممصفك1 وتعصدط بتتمعلسسظ8 وععرمع0 د 
١37.‏ عتم .0.1.1 .] .لن *؟؟ *” أعصصم انكمم 

نط" ععمم1 اعطعنل8! ء «مصمك1 كتعصفط بتتدعلسيا8 دععرمعن -لا 
.عاهل كصهد .[..0..آ بممتائل6 *5 ١‏ ”” أعصممتستأكممء 

١5*‏ "وعدوتاتامم كمم ناكما أء اأعصممل)استاقمم غزموط“ اعدوء 01 ممع -ى 
١٠٠٠‏ متعوط معتادععاءعغمه]8 60 

"معدوتاتامم كممتاساتاكمذ اء أعصدمتاناتافدم غنم“ 6ناوعول آنندم ممعل -دى 
١54.‏ وتوط .1102و 60 “5 

2١ .#مللوط لن *؟ ”أعصدمتامتاكصمء غنم" باعرم له كتنام]‎ 3٠٠. 

*4 ,"اعصصمنمتاكصمء اأمعل غء دعسوقتاهم كممتايطتاكمآ" غماكمط اعمية]خ ١1د‏ 
١ 54٠.‏ ومقوط جمللهط بممتاتلة6. 

وعدوعدم ‏ عدوتاطنام16 عصمعتنومك ‏ مه بتعععلاباط ععتصنه]خ كد 
١51.‏ ععممم1 عل كععتماتوء حلصن 

5وعصلوكم و5عة" اعطعناة ع2 كمعلمة ك عمتسا هآ عمسمزم عد 
١517‏ .عدم لث6 عدمة ١‏ .*0.1آ.2 ومعفم مس8 دععتهامعدى لمهم 

؟؛؟ "اعصدمنطتاكمم اتمعل اء 5عدول)تامم كممتاطتاممآ" أعاعدط عسعزم قد 
١ ١78.‏ بلاوذكة]/8 بممتاتل6. 

خصدد .[.6.1..] .ل6 *؛؟ "لعصصمايكتاكصمء غأميل عل جعء 1“ )عاعوط عر زط هل 
غ021 

"كتاتومم اتمعك اء دعمأعملءم بأعصممناستاكمم )لمر“ برموتلاا ممعلط محر 
.5 وع اع سصمظ .101 
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العدد 41654 
العدد 4115 





ه- الشرق الأوسط: تاريخ 1١91394/١1/١‏ العدد 9.854 
2-5 الحياة: تاريخ 1994/١1/١5‏ العدد 7717109 
رابعا: النتصوص 
- الدستور اللبناني. 





- الفصل الأول: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة قبل التعديل 
الصادر في 1991/9/5١‏ .... 
- الفقرة الأولى: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب النص 













الدستوري والعرف . 4 

- النبذة الأولى: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب النص 
الدستوري ..- 0 
الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة حسب العرف.......... 75 








- الفقرة الثانية: دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة في الواقع العملي 
- النبذة الأولى: الصلاحية الاستنسابية لرئيس الجمهورية ف 





- النبذة الثانية: الصلاحية المقيدة لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس 
الجكوسة من خلال البظة ظلية ...ب 

الفصل الثاني: دور لسلطة التشريعية في اختيار رئيس الحكومة قبل اتتصديل. 
الصادر في 155/54/1١‏ 
- الفقرة الأولى: دور رئيس مجلس النواب في .١‏ 
- النبذة الأولى: غياب الدور الدستوري لرئ 
في لبنان 

- النبذة الثانية: دور رئيس المجلس في اختيار رئيس الحكومة على الصعيد العملي 
- الفقرة الثانية: دور النواب في اختيار رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري 
الصادر في ١190/9/7١‏ 


س1 

















- النبذة الثانية: دور النواب في اختيار رئيس الحكومة من خلال العرف ................. 41 








القسم الثاني: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة في لبنان بعد التعديل 
الدستوري 195٠‏ .. 3 # اك 
- الفصل الأول: دور رئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس 
الحكومة في لبنان بعد التعديل الدستوري 1١55٠١‏ روما مع د 64 
- الفقرة الأولى: الاستشارات النيابية: من يجريها؟ ومتى تيدأ؟ ...44 
نبذة الأولى: رئيس الجمهورية يجري الاستشارات الثيابية ...... .من ...44 
- النبذة الثانية: متى تبدأ مهلة الاستشارات النياب 
- الفقرة الثانية: موقف الفقه الدستوري والسياسي من الاستشارات الملزمة لرئيس 
الجمهورية ..... 55 5 
- النبذة الأولى: الموقف القائل بعدم إلزامية الاستشارات. و امش 1 
- النبذة الثانية: الموقف القائل بإلزامية الاستشاراك............ .ممم ممه 84 
- الفقرة الثانية: إصدار بيان التكليف وسحبه 
- النبذة الأولى: يصدر رئيس الجمهورية بيان التكليف متقردا متم.... ...ءءء 38 
- النبذة الثانية: هل يحق لرئيس الجمهورية سحب التكليف؟ .... 
- الفصل الثاني: دور رئيس مجلس النواب في الاستشارات النيابية لاختيار 
رئيس الحكومة بعد التعديل الصادر في ١؟/195/9‏ .... 
- الفقرة الأولى: تعزيز دور رئيس المجلس دستورياً في تسمية الرئيس المكلف.......... 5/4 
- النبذة الأولى: إطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج الاستشارات الملزمة ... 
- النبذة الثائية: تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب قبل صدور بيان 
- الفقرة الثانية: الدور الفعلي لرئيس مجلس النواب في الاستشارات النيابية لاختيار 
- النبذة الأولى: الدور الفعلي لرئيس مجلس النيابي المستمد من تمثيله لإحدى 
الطوائف والواقع السياسي اللبناني 
- النبذة الثانية: الدور الفعلي لرئيس المجلس المستمد من قوة شخصيته ٠‏ 
الفصل الثالث: دور النواب في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة بعد 
التعديل الدستوري الصادر في 199/54/9١‏ 
- الفقرة الأولى: اختيار رئيس الحكومة 
- النبذة الأولى: الأكثرية النيابية المطلوبة لاختيار رئيس الحكو 
- النبذة الثانية: هل تنتخب الأكثرية النيابية رئيس الحكومة' 
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- الفقرة الثانية: إلزامية التسمية وإمكانية التفويض ... 
- النبذة الأولى: هل النائب ملزم بالتسمية؟ 


- النبذة الثانية: هل بإمكان النائب تفويض رئيس الجمهورية اختيار رئيس 











